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نحمد االله ونشكره على إعطائه لنا الصبر والإرادة على إتمام هذا العمل المتواضع، 
من صنع إِلَيكُم معروفاً فَكَافئُوه فَإِذَا {وعملا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم:

جِدت والَم ورحتى ت وا لَهعفَاد كَافئوها تكافئتموهم كُما أن{.  
تفضل علينا  الذي "الدكتور ويس فتحيفالشكر كل الشكر للأستاذ المشرف:"

  ونصحه. وصادق توجيهاته وأمدنا بغزير علمه بجهده ووقته،
فلا نستطيع أن نقدم شيء أروع ولا أجمل من كلمة شكر واعتراف ودعاء، تخرج 

  من صميم قلوبنا بكل صدق وإخلاص.
  الحقوقإلى كل أساتذة و

  والشكر الكبير إلى أعضاء لجنة المناقشة 
  كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب

  وكذا الشكر إلى كل من علّمنا حرفا طوال مشوارنا الدراسي
  و نشكر في الأخير كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  لإنجاز هذا العمل الذي تم بعون االله وفضله العظيم 
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  ة: ــمقدم

الاقتصادي إذ تعتبر الدعامات تلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا مهما في النشاط 
  الأساسية للاقتصاد القومي لأا تقوم بتسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية.

فالبنوك والمؤسسات المالية تؤدي دورا هاما وبارزا في تمويل عمليات الاستثمار بشقيها 
ساهمتها المباشرة في عمليات العام والخاص فإلى جانب قبولها لودائع القطاعين (العام والخاص) وم

أسناد القرض المصدرة وتداول الأسهم وحصص الشركات المحلية وشهادات الإيداع والسندات 
  محليا.

مارسة دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد بمتقوم المصارف التجارية والمؤسسات المالية   
وقروض مصرفية موجهة  الوطني وعمليات الاستثمار من خلال ما تقدمه من تسهيلات ائتمانية

  لكافة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين فهي تقدم تمويلات بالملايين للأفراد والشركات.

ذه الصفة دائنة للمتعاملين معها بما تقدمه لهم من وباعتبار تلك البنوك والمؤسسات المالية   
أن إلا رجاع ما قدمته لزبائنها قروض واعتمادات فهي بحاجة إلى ضمانات توفر لها الطمأنينة في است

من بين أسباب  ينأساسي ينهذه الأخيرة تواجه خطر عدم سداد تلك الديون وهذا راجع إلى سبب
عديدة وهي إما عدم السداد في الأجل المتفق عليه لفساد نية المدين وريبه لأمواله وهنا تكون قد 

  سه لظروف خارجة عن إرادته.ما لإعسار المدين أو إفلاإوضعت ثقتها في غير موضعها و

ومن هنا تظهر الحاجة إلي تعزيز ثقة البنوك والمؤسسات المالية في مدينها عن طريق وسائل 
تقيها من خطر عدم السداد، وبالتالي تكفل لها استفاء الديون بالرغم مما قد يطرأ على حالة المدين 

  المادية.

عام للمدين الذي يقصد به أن أموال هذه الوسائل تكون إضافة إلى حقها على الضمان ال  
هذا الضمان، فالضمان العام  مالمدين جميعها ضمانة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوون أما

هو تأمين عام بواسطته يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى مدينه، وقد نص المشرع الجزائري 
  جميعها ضامنة لوفاء ديونه".ت.م.ج بقوله أن "أموال المدين  188على ذلك في م 
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وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فإن جميع الدائنين متساوون تجاه   
  الضمان".

ورغم أن القانون منح البنوك والمؤسسات المالية مثلها مثل أي دائن آخر وسائل لحماية هذا   
الصورية والدعوى غير المباشرة  الضمان العام ألا وهي مختلف الدعاوى القضائية منها الدعوى

ودعوى عدم نفاذ التصرف، إلا أن خطر عدم استفائها لحقها من هذا الضمان يبقى قائما وذلك 
من جهة  لضعف الضمان العام من جهة وخطر حرية المدين في التصرف في أمواله وزيادة التزاماته

ت الخاصة التي تخص أشخاصا معينين لي ما يسمى بالتأمينام، لهذه الأسباب ابتكر الواقع العثانية
  يعمل الاتفاق على تعيينهم أو يتولى القانون ذلك.

ونظرا للدور المهم الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطني، فقد نظم المشرع 
الجزائري وسائل تعزز روح الثقة وتشجعها على عملية الإقراض والقيام بدورها المنوط ا على 
أكمل وجه، إذ تتمثل هذه الوسائل في التأمينات بنوعيها الشخصية المتمثلة في ضم ذمة مالية 
شخص ما إلى الذمة المالية للمدين لتكون بذلك ذمة مالية أخرى لضمان الوفاء بالالتزام إلى جانب 

  ذمة المدين الأصلية، وأبز التأمينات الشخصية عقد الكفالة.

تقوم على تخصيص مال معين مملوك للمدين أو غيره لضمان الوفاء والتأمينات العينية التي   
بالالتزام وتتمثل تلك التأمينات حسب القانون الجزائري في الرهن الرسمي، الرهن الحيازي وحق 

  التخصيص.

تستعملها البنوك والمؤسسات المالية في العادة كضمان للقروض الموجهة التي فأما التأمينات   
  مين عيني.أد الرهن الرسمي كتقالاستثمار تتمثل في الكفالة كضمان شخصي وع لزبائنها في مجال

ويتخذ الرهن الرسمي ثلاث صور أوردها المشرع الجزائري عند تعداده لمصادر الرهن   
/ت.م.ج. التي تنص على ما يلي: "لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو 883الرسمي طبقا لنص المادة 

  .حكم أو بمقتضى القانون"

  وعليه قد يكون الرهن الرسمي إما اتفاقيا أو قضائيا أو قانونيا.
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فبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة فقد نضمها المشرع في نصوص خاصة متفرقة والتي من بينها   
"دون المساس بالأحكام 2003من قانون المالية لسنة  96نص المادة  ، التي تنص على ما يلي: 

ى الأملاك العقارية للمدين، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المخالفة، يؤسس رهن قانوني عل
  لضمان تحصيل ديوا والالتزامات التي تم الاتفاق عليها معها.

المتعلق  06/132وقد أصدر بعد ذلك النص المنظم لهذه المادة المتمثل في المرسوم التنفيذي   
  ة وصندوق ضمان الصفقات العمومية.بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالي

ولقد تمحورت دراستنا على هذا النوع من الرهون وكان سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو   
ن ضد خطر إعسار المدين المحتمل، وهو دائأهمية هذا الرهن في مجال التعامل الائتماني، لأنه يؤمن ال

أو صندوق ضمان الصفقات العمومية مفيد للمدين أيضا لأنه يشجع البنك أو المؤسسة المالية 
  .المتعامل معها على الثقة به، ومنحه ما يحتاج إليه من قروض

والسبب الثاني في اختيارنا لهذا الموضوع هو الانتشار الواسع للرهن القانوني كوسيلة  
ض وكثرة اعتماده والإقبال عليه من قبل البنوك، كما أن هذا الموضوع ومؤسسات القرضمان بين 

 يحظى بالعناية الكافية من الباحثين سواء في جامعتنا أو جامعات أخرى، رغم أهميته الفائقة في لم
  مجال الاعتماد البنكي كدعامة اقتصادية جد مهمة.

المتعلقة بعدم توافر المراجع التي تعالج  انا لها في بحثنا هذرضوبالرغم من الصعوبات التي تع  
ندرا في الفقه الجزائري إلا أننا حرصنا وحاولنا  أو بل وقلتها هذا الموضوع في مكتبتنا الجامعية

وقياسا على الرهن الرسمي الاتفاقي  ،قدر المستطاع تناول الموضوع بشكل من التفصيل ذلك
برزين أوجه الاختلاف بين النوعين من خلال تحليل الموضوع وبناء على ذلك فالإشكالية م

  هية الرهن القانوني وهل يعد ضمانة بنكية يمكن التعويل عليها؟.المطروحة في هذا الموضوع هي ما

ولدراسة موضوع الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية اعتمدنا المنهج   
التحليلي لمختلف النصوص القانونية المنظمة له، كما استعملنا في بعض الأحيان المنهج المقارن مع 

  سي.التشريع المصري والفرن
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وقد حاولنا قدر المستطاع عدم الخروج عن حدود الإشكالية إلا ما استلزم منا توضيحا   
  لبعض المواضيع ذات الصلة.

للإلمام بقدر الإمكان بالموضوع قصد بلوغ هدفنا من هذه الدراسة ارتأينا تقسيم خطة البحث إلى و
  فصلين:

  ائدة البنوك والمؤسسات المالية.رهن القانوني المؤسس لفلالفصل الأول: الأحكام العامة ل

  .الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية
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  تـمهيد

التي تمكن صاد الوطني هندس بعض القوانين الفعالة، للاقتمنه دعما  الجزائريإن المشرع 
من بينها جملة من القيود والضمانات والتي عليهم لكن فرض  تثمرين من الحصول على قروضالمس

 ذا النوع من الرهون ص هذا الفصل لدراسة الأحكام العامة المتعلقة صخالرهن القانوني لهذا سن
من خلال دراسة مفهومه وخصائصه وتمييزه، عن وذلك  لية،المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات الما

  .وصولا إلى إنشائه بعض المصطلحات المشاة له
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  المبحث الأول: مفهوم الرهن القانوني

  .لنا من التطرق إلى مفهوم الرهن بصفة عامةلابد لمعرفة مفهوم الرهن القانوني كان 

  :تعريف الرهن لغة :أولا 

ما الحبس إم، يقال ماء راهن أي راكد وحالة راهنة، أي ثابتة وأو الدواالثبوت ما هو إ 
  1.}أي محبوسة "،كل نفس بما كسبت رهينة{لى: اواللزوم قال تع

تطور للمعنى الأخر والظاهر أن المعني  عنيينوالظاهر أن الحبس بمعنى الدوام والنبوت، فأحد الم
نى التشريعي ذو صلة بالمعنى اللغوي، وقد الأول هو الحبس لأنه المعني المادي، وعلى كل حال فالمع

يطلق الرهن لغة على كل الشيء المرهون وهو ما جعله وثيقة للدين، من باب تسمية المفعول 
  2.بالمصدر

  ثانيا: الرهن شرعا:

 نفيةستيفاء منه ويرى الفقهاء أن المرهون هو العقار باستثناء الحللافهو حبس الشيء يحق 
والدين، فهو عبارة عن موجود حسا  عينيء والشيء يشمل كل من الالذين يرون أن المرهون ش

  3.يرالخبينما العين هي الأداة التي لها  لاولأجسام، أو كلاما كالأقكا

ية لها علاقة وطيدة بالمعاني الاصطلاحية وبما أن الرهن القانوني يعد تأمينا لغووعموما المعاني ال
ن مب على مال معين، فيخول له استفاء حقه تيني يترعينيا فإن هذا الأخير يعرف على أنه حق ع

  ثمنه مقدما على سائر الدائنين.

  

                                                
قيد لخضر، باتنة ام، الرهن الحيازي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص شريحة وقانون، جامعة العوعلاوة ه - 1

  .02، ص 2007/2008السنة الجامعية 
ها يلي وهيبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية واهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجالزح - 2

  .180الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص 
، دار النفائس للنشر 1البشير، الضمانات العينية للرهن ومدى مشروعية استثمارها في المصارف الإسلامية، الطبعة الشخانبة صهيب عبد االله - 3

  64-63، ص 2011والتوزيع، الأردن 
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يمنح الدائنين السلطة على الشيء لضمان دين معين  تبعيكما يعرف بأنه أيضا حق عيني 
  1.ن بمنأى عن كل خطر قد يتعرض له المدينوتالي يكون الدائنالوب

على أن "الرهن الرسمي  ت.م.ج 882لمادة وقد عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي في ا
ينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين دعقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء 

ومنه إن التعريف الذي  2التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان "
 1030لتعريف المصري وذلك في نص المادة ل بقي مطاعلى الرهن الرسم ،3أطلقه المشرع الجزائري

نه ديالدائن على عقار مخصص لوفاء به قانون مدني مصري على أنه "الرهن الرسمي عقد يكسب 
حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استفاء 

أحسن  2114يد يكون" وقد عرفه المشرع الفرنسي في المادة حقه من ثمن ذلك العقار في أي 
  4.ريفعت

وجه للفقه المصري لتعريف الرهن الرسمي عدة انتقادات اغلبها صالحة التوجيه لنص المادة 
  :ومنها ت.م.ج 882

أن المشرع قد عرف الرهن الرسمي بأنه عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لضمان 
ومنه يلاحظ على المشرع أنه عرف الرهن بوسيلة نشوءه ثم الغاية منه والأولى أن الوفاء بالدين، 

أي أن الرهن الرسمي حق عيني، ذلك لأن العقد ما هو إلا وسيلة لنشوء حق الرهن  بغايته، يعرفه
والدليل أن المشرع قد عالج أحكامه في الكتاب المخصص للحقوق العينية التبعية، وليس في الكتاب 

                                                
رقم الايداع  ،2016، جوان 13مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد زائر،لخضر بالوادي الج ةحم منشورات جامعة الشهيدنجاة بوسماحة،  - 1

  40ص  ،2010-2929القانون
المعدل  1975 سبتمبر  30ة بتاريخ رالصاد 87رسمية العدد لالجريدة ا سبتمبر المتضمن القانون المدني 26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 2

  .والمتمم
  88، ص 1030المادة  29/07/1948المؤرخ في  131القانون المدني المصري الصادر بموجب القانون رقم  - 3

4 - Art 2114 typhique est un droit réel sur le immeuble effectues a l’acquittement d’une 
obigation.ille est de sa nature indivisibles et subtiles et subsiste en entier sur tous les 
immeubles. Affectes sur chacun et sur chaque portion de ces immeu blés. Elle les suit dans 
quelque. Mains qu’ils possent. 
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العقد على  ةكرفب ومنه المشرع عند تعريفه للرهن الرسمي غل1ّللالتزامات والعقود،  المخصص
  الحق الناشئ عنه.

قد عرف الرهن الرسمي بأنه عقد  ت.م.ج 882إن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 
نجد مما يوحي أن العقد هو المصدر الوحيد والأوحد لحق الرهن، غير أنه وفي الواقع عكس ذلك إذ 

، وكذلك النصوص القانونية حيث نص 2مصدرين آخرين ينشأ عنهما الرهن الرسمي وهما القضاء
" لا ينعقد الرهن إلا  883المادة  قد رسمي أو حكم أو بمقتضى نص بعت، م، ج على انه 
  .3قانوني"

 يظهر من تعريف المشرع الجزائري للرهن الرسمي أنه تأثر كثيرا بالمشرع المصري عند تعريفه
  للرهن بأنه عقد.

غير أن في القانون المصري لا يوجد مثل هذا التناقص، ذلك أن الرهن الرسمي في التشريع 
  .4لاتفاقي القانون المصرياالمصري لا ينشأ سوى بالاتفاق أو بالأحرى لا يعرف سوى الرهن 

  خصائصهالمطلب الأول: تعريف الرهن القانوني و

  :الفرع الأول: تعريف الرهن القانوني

الرهن القانوني هو ذلك الرهن الذي ينشا بنص القانون ويتم تقريره عادة على حسب مكانة 
الدائن أما لأنه يستحق حماية خاصة أو إذا كان الأمر يتعلق يئة عامة فمن المنطقي منحها بعض 

 ني، لكن، ولم ينص المشرع الجزائري على حالات الرهن القانوني في القانون المد5السلطات المتميزة
 لقوانين الخاصة نجد أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على حالات الرهن القانونيبرجوعنا ل

  نذكر منها:
                                                

  192، ص 2006أبو السعود رمضان، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 1
الرهن القضائي إذا تضمنه الحكم القضائي، ويتقرر على العقارات المدين الحاضرة والمستقبلية. دون تخصيصها والرهن القضائي في الحقيقة  تبريع - 2

 انوني ما دام أن القانون قد نص على حالاته دون أن يكون في مقدور المدين أن يتعرض لذلك.ما هو إلا رهن ق
  ، 883التضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المادة  1975سبتمبر  26 ـالموافق ل 1395رضان عام 20رخ في المؤ 58-75الأمر  - 3

  .253ص 
  197أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 4
رقم  ،2016، جوان 13القانونية والسياسية، العدد وم مجلة العل منشورات جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي الجزائر، سماحة،د. نجاة بو - 5

  19ص  ،2010-2929الايداع القانوني 
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من الأمر  367: في المادة الرهن القانوني المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك -أ
الية المتضمن قانون التسجيل المعدل بقوانين الم 1976ديسمبر  09المؤرخ في  105-76رقم 

"الخزينة لها  1يلي علىص التي تن 1977ديسمبر  18رة بتاريخ الصاد -81الجريدة الرسمية عدد 
رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية التابعة للمدين بالضريبة، وذلك من أجل تحصيل مختلف 

تاريخ تسجله  الضرائب والغرامات الجبائية المشار إليها في هذا القانون ويأخذ هذا الرهن مرتبة عند
في مكتب العون، ولا يمكن تسجيل هذا الرهن إلا ابتداء من تاريخ الذي استحق فيه المدين 

  بالضريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفع.

لضمان تحصيل ديوا  :الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية -ب
المؤرخ في  11-02من القانون رقم  96ادة تزامات التي تم الاتفاق عليها. وذلك بموجب الملوالا
الصادرة  85. الجريدة الرسمية العدد 2003والمتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24

أعلاه أصدر المشرع الجزائري المرسوم  96، وتنفيذا لمحتوى المادة 20022ديسمبر  31بتاريخ 
بالرهن القانوني المؤسس لفائدة  المتعلق 2006أفريل  03المؤرخ في  132-06التنفيذي رقم 

، الصادرة في 21البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى الجريدة الرسمية عدد 
03/04/2006.3  

حيث أعطى هذا الأخير المؤسسات رهنا قانونيا لضمان مستحقاا المالية عن طريق التنفيذ 
  على المدين بعد انقضاء الأجل المحدد له للرفاء.

القانوني الذي نحن بصدد دراسته هو حق يتقرر للدائن المرن الذي يكون إما ومنه الرهن 
ة في استفاء دين من ضمان الصفقات العمومية، وذلك بالأفضليبنك أو مؤسسة مالية أو صندوق 

قيمة العقار المرهون في أي يد كان وعليه فإن فكرة الرهن القانوني ما هي إلا تأمين عيني لأنه ينشا 

                                                
 18، الصادرة بتاريخ 81المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد  1976ديسمبر  09المؤرخ في  105-76الأمر رقم  -1

  .1976ديسمبر 
ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  85، الجريدة الرسمية 2003من قانون المالية لسنة والمتض 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02القانون رقم  - 2

2002  
المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات آخري، الجريدة  2006أفريل  03المؤرخ في  132-06المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  .2006افريل  05، الصادرة بتاريخ 21الرسمية عدد
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في حوزة اله ولصاحب هذا التأمين ئه ن معين عن طريق تخصيص عقار لسداده مع بقالضمان دي
  1.الحق في التتبع والأفضلية

اق والمؤسس للرهن القانوني لفائدة البنوك بكان الس 10-90إن قانون النقد والقرض 
 لى حينإ 2إلا أنه تم إبطاله والتخلي عنه 179 ةا ورد في نص المادذلك لموالمؤسسات المالية و

حيث سكن البنوك والمؤسسات المالية من هذه الضمانة العينية  2003صدور قانون المالية لسنة 
ت هذه المادة ضرمنه وتع 96لما ورد في نص المادة  ها بالرهن الرسمي القانوني طبقانبر ععالتي  ما ي

لمشرع وأضاف ا3 2006المتضمن قانون المالية لسنة  16-05قانون رقم اللتعديل بموجب 
   4حسب هذا القانون هيئة جديدة وهي صندوق ضمان الصفقات العمومية

  الثاني: خصائص الرهن القانوني فرعال

عليه نفس الخصائص التي  تقرربما أن الرهن القانوني هو صورة من صور الرهن الرسمي فإنه ت
 هو حق عيني ترد على الرهن الرسمي، ويتضح من النصوص المنظمة للرهن الرسمي أن هذا الأخير

  .أي لا يرد سوى على العقارات كأصل وأنه حق غير قابل للتجزئة وحق تبعي وحق عقارية

أي منح للدائن المرن كل السلطات والمزايا التي تمنحها الحقوق العينية  حق عيني: -أ
خص د المرن على العقار المرهون في أي يد شمثلة في حق التتبع والذي عليه ينفلأصحاا المت

تنتقل له الملكية، وكذا حق التقدم بحيث يستوفي المرن حقه من ثمن العقار المرهون قبل غيره من 

                                                
يسمينة، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شهادة  الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون جامعة  نيريحا - 1

  43، ص 2006-2005الجزائر، 
  .14/04/1990الجريدة الرسمية المؤرخة في قرض لالمتضمن قانون النقد وا 1990أفريل  14المؤرخ في  90/10قانون رقم  - 2
  05/04/2006المؤرخة في  21الجريدة الرسمية العدد  31/12/2005المؤرخ في 2006ية لسنة المتضمن قانون المال 16-05قانون  - 3
 98-67ة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تم تأسيسها بموجب مرسوم تنفيذي رقم رصندوق الصفقات العمومية هو عبا - 4

عنوية والاستقلالية المالية، يترأسه مدير عام وله منخرطين من مختلف تحت وصاية وزارة المالية يتمتع بالشخصية الم 21/02/1998المؤرخ في 
بمنح  المقاولات ومؤسسات الانجاز المحلية ورغم أهمية الصندوق يبقى مجهولا، ومهام الصندوق تتمثل في تسهيل مهام المقاولات ومؤسسات الانجاز

لانجاز بالإضافة يقدم الصندوق خدمات للزبائن تتمثل في قروض مالية في شكل إمكانيات مالية في المؤسسات مشاكل ترميم المشاريع خلال فترة ا
  تسبيقات على الفواتير (أي كشوفات الأشغال او الديون وأيضا كفالات خاصة)
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"الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا ت 882وتنص المادة 1الدائنين  .م.ج على أن 
  2عينيا..."

يزة يكون له الأفضلية التي يستعملها الدائن عند استفاء دينه إذ بمقتضى هذه الم عنيوالتقدم ي
  3لشخص آخر عند مباشرة التنفيذ. التنفيذ عليه إذا ما انتقلت ملكيتهحق تتبع العقار من اجل 

لا ينفصل الرهن عن الدين  4على انه ت.م.ج 893/01تنص المادة   حق تبعي: -ب
وهو نفس  تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلكالمضمون بل يكون 

  .5قانون مدني مصري 1024م الذي أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة الحك

الرهن المصري إذن حق تابع للدين الذي يضمنه فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين المضمون 
، فلو لا وجود حق شخصي والرغبة في ضمان الوفاء به لما ظهرت 6ويسير مع الدين وجودا وعدما

ومفاد الرهن يتأثر مباشرة بالحق المضمون فإذا 7يني المتمثل في الرهن الرسمي، الحاجة إلى الحق الع
على شرط  قنشا المضمون صحيحا نشأ معه حق الرهن، وإذا كان الالتزام المضمون بالرهن معل

بطلانه بطل  تقررالمضمون قابل للإبطال و معلق الرهن كذلك على ذات الشرط وإذا كان الالتزا
أو  لبالمقاب ءا انقضى الالتزام المضمون بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاالرهن كذلك، وإذ

تجديد أو بالمقاصة أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم انقضى الرهن تبعا لذلك وبصفة عامة فإن علاقة 
ي قضنالرهن الرسمي بالالتزام المضمون هي علاقة التابع والمتبرع فلا يقوم الرهن إلا بقيام الدين وي

الرهن بانقضاء الدين، وكل ما يطرأ على الدين المضمون خلال فترة الإنشاء والانقضاء وكأنه طرأ 
  .8على حق الرهن ذاته

                                                
  29، ص 2006دن، ار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، الكتاب الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأرومحمد وحيد الدين س - 1
  882المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري المادة  58-75الأمر رقم  - 2
، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي، وحقوق يمحمد صبر يدالسع - 3

  20، ص 2008نشر والتوزيع، الجزائر، الامتياز، الطبعة الأولى، دار هومة لل
  255، ص 893المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري، المادة  58-75الأمر  - 4
  87، ص 1024، المادة 29/07/1948المؤرخ في  131القانون المدني المصري الصادر بموجب القانون  - 5
  23نية التبعية، الرهن الرسمين دار النهضة العربية القاهرة، ص جلال عمد إبراهيم، سعد أحمد محمود، الحقوق العي - 6
  22جلال محمد إبراهيم السعد احمد محمود، مرجع سابق، ص  - 7
شايب باشا كريمة، عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستير، فرع القانون العقاري  - 8

  15، ص 2001-2000ة الحقوق، جامعة البليدة، والزراعي، كلي
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على أنه "لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على 1 ت.م.ج 886تنص المادة  حق عقاري: -ج
لمصري من عقارات لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع اال

، على أنه " لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم 2.م.مت 1035خلال نص المادة 
  .يوجد نص يقضي بغير ذلك"

قاعدة عامة مفادها أن الرهن  اان المشرعين الجزائري والمصري وضعالظاهر من النصين 
  عدة بعض الاستثناءات.الرسمي لا يرد حسب الأصل إلا على العقارات، وقد أوردا على القا

الرهن الرسمي لا يرد سوي على العقارات، وهذا حسب نص المادة هي أن القاعدة الأصلية 
.م.ج إن الرهن الرسمي لا يتقرر سوى على العقارات، والعقار هو كل شيء مستقر في ت 886

ء .م.ج أنه كل شيت 683حيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف، وتفصيلا للمادة 
مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو 

، 2003المتضمن قانون المالية لسنة  11-02من القانون  96، واستنادا إلى نص المادة 3منقول"
  .4أنه يؤسس رهن القانوني على الأملاك العقارية للمدنين

وهذا  5مرد ذلك أن حيازة الشيء المرهون تبقى للراهنأي انه لا يرد إلا على العقارات. و
لرهن الحيازي، أين تنتقل حيازة الشيء المرهون للدائن المرن، وعدم انتقال الحيازة في هذه ل اخلاف

الحالة مقرر لأن الرهن يشهر في المحافظة العقارية، مما يضمن حق الدائن المرن في التتبع وبالتالي 
في أي يد كان إذن الدائن لا يحتاج إلى وساطة شخص آخر كما في الحقوق  التنفيذ على العقار

  .6الشخصية بل له سلطة مباشرة للوصول إلى حقه متقدما على غيره

                                                
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 1

  .والمتمم
  88، ص 1035المادة  29/07/1948المؤرخ في  131ر بموجب القانون دالقانون المدني المصري الصا - 2
  254، ص 886ي المادة المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، الجزائر 58-75الأمر  - 3
  90، المادة 2003المتضمن قانون المالية لسنة  11-02القانون رقم  - 4
  79، ص 2009شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي، في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة الجزائر  - 5
رقم  ،2016، جوان 13القانونية والسياسية، العدد وم مجلة العل منشورات جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي الجزائر،د. نجاة بوسماحة،  - 6

  .41ص  ،2010-2929الايداع القانوني 
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من خصائص الرهن انه لا يقبل التجزئة، أي أن جميع المرهون  :التجزئة قبلأنه لا ي-د
كل جزء من العقار ضامن لكل  تاليالوب1من لجميع الدين، وجميع الدين مضمون بكل رهن ضا

وللإشارة فإن قاعدة عدم القابلية للتجزئة  2مضمون بالعقار ،الدين وبمقابل كل جزء من الدين
من القانون  892ليست من النظام العام، وعليه يمكن الاتفاق على مخالفتها وهذا ما أكدته المادة 

ل الدين وكل جزء من الدين مضمون أو العقارات المرهونة ضامن لك ارقعكل جزء من ال3المدني 
عدم  ومعنى بالعقار أو العقارات المرهونة كلها. ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.

ضمونا بكل العقار المرهون، تجزئة بالنسبة للدين المضمون، أن كل جزء من هذا الدين يكون مال
ر أو العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة المدين بالجزء الأكبر من الدين فإن كل العقا فلو وفى

  .4من الدين نسبة ما وفىللجزء الباقي، ولا يتخلص من الرهن ب

ة، فلا يحق لهذا الوريث أن ثوإذا توفي المدين الراهن، وخرج العقار في نصيب أحد الور
إلى أن يتم يسترد العقار بدفع ما يترتب عليه من الدين فقط بل يبقى الرهن على العقار المرهون 

  الوفاء، بجميع الدين المضمون.

وإذا توفي الدائن المرن، فلا يحق لأحد من ورثته أن يسلم العقار المرهون إلى الراهن، إذا 
  .5دفع له حصته من الدين، ما دام أن باقي الورثة لم يستوفوا ما هو مستحق من هذا الدين

ن الرهن تكون أيضا غير قابلة للتجزئة، وينبني على عدم قابلية الرهن للتجزئة أن دعوى بطلا
  .6فلا يجوز أن يستقل برفعها بعض المدينين دون البعض

  

                                                
  40، ص 1986 1محمد إسماعيل أو الريش، مذاهب الفقهاء في عقد الرهن مطبعة الأمانة، طبعة - 1
  6، ص 2006زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، دار الأمل، الجزائر، - 2
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 3

  .والمتمم
ام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية الفرنسي شوقي بناسين أحك - 4

  .80، ص 2009والمصري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  141ين والامتياز، دار الجامعية للطباعة والنشر، ص حمدان حسين عبد اللطيف، التأمينات لعيني، دراسة تحليلية مقارنة لإحكام الرهن والتام - 5
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 03، التأمينات الشخصية والعينية، طبعة10السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء - 6

  2000لبنان، 
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  ن ما يشابه من مصطلحاتعزه ي: تمينيالمطلب الثا

هم المنطق أرشدنا على أن التأمينات العينية وإن كانت تختلف في صدرها إلا بلغة القانون وبف
ال لضمان الوفاء بالدين وذلك بتقرير حق للدائن على أا تشترك في مضموا ألا وهو تخصيص م

  هذا المال ومن هنا سنوضح بدقة ما يوجد من اختلفت وتشابه بين هذه التأمينات العينية.

  فاقي.تلاالرهن الرسمي ا عن الرهن القانوني: تميز الفرع الأول

ع الرهن الرسمي خلصنا أن الرهن القانوني طبقا للتشريع الجزائري ما هو إلا نوع من أنوا
، ومنه أطلق اصطلاح 1لاتفاقيولا للرهن وهي الرهن اادة الأكثر تويطلق هذا المسمى على الصور

عي المقرر على المال المرهون تدليلا على المصدر تب"الرهن الرسمي على العقد المنشئ للحق العيني ال
د يتم بين الدائن المرن وبين التعاقدي للرهن الرسمي كحق عيني تبعي والرهن الرسمي ألاتفاقي كعق

  2")كفيلا عينيا(الراهن المالك للعقار المرهون سواء أكان هو المدين أو غيره 

لك إلى أن الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي يترتب على عقار مملوك للمدين أو ذلص في نخو
عيني تبعي فهو يمنح  غيره (الكفيل العيني) بمقتضى عقد رسمي ضمانا للوفاء بالالتزام وطالما انه حق

، بينما الرهن القانوني هو ذلك الرهن الذي ينشأ 3صاحبه حقا في التتبع وحقا آخر في الأفضلية
بنص القانون ويتم تقريره عادة على حسب مكانة الدائن إما لأنه يستحق حماية خاصة، أو إذا كان 

، ومنه فإن الرهن القانوني 4الأمر يتعلق يئة عامة فمن المنطقي منحها بعض السلطات المتميزة
من حقوق معينة لأشخاص معينين نص عليهم المشرع في نصوص متفرقة وعلى سبيل الحصر، يض

  بينما الرهن الرسمي ألاتفاقي يمكن تقريره لضمان أي حق بغض النظر عن صاحبه.

                                                
رقم  ،2016، جوان 13القانونية والسياسية، العدد وم مجلة العل منشورات جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي الجزائر،د. نجاة بوسماحة،  - 1

  42، ص 2010-2929الايداع القانوني 
ية، دار دكتور همام محمد محمود زهران، أستاذ القانون المدني، بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، التأمينات العينية والشخصية التأمينات العين - 2

  21، ص 1997المطبوعات الجامعية المكتبة القانونية سنة 
  225، ص 1990عارف بالإسكندرية، اكتب القانونية سنة دكتور رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشاة الم - 3
  75، ص 2009شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  - 4
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في وأيضا الرهن القانوني انطلاقا من مصدر نشأته فإنه لا يستلزم رضا صاحب العقار، وهو 
  .1لاتفاقي الذي يشترط فيه رضا صاحب العقاراذلك يختلف كل الاختلاف عن الرهن 

(أي لا تجوز فيه الكفالة  وكذلك فإن الرهن القانوني يرد على عقارات المدين دون غيره 
  العينية)

  : تمييز الرهن القانوني عن الرهن الحيازيالفرع الثاني

زائري الرهن الحيازي بأنه عقد يلتزم به شخص، من القانون المدني الج 948عرفت المادة 
ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه 
للدائن حقا عينيا يخول له حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم على الدائنين العاديين 

  2.في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون"والدائنين التاليين له في المرتبة 

مدني بأنه " عقد به يلتزم شخص،  1096وعرف المشرع المصري الرهن الحيازي في المادة 
المتعاقدان، شيئا يرتب عليه ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه 

لحين استفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين ن حقا عينيا يخوله حبس الشيء للدائ
  3.التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

ومن هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري والمشرع المصري متفقين في نفس التعريف للرهن 
ن المشرع استخدم اصطلاح "الرهن والنصوص التالية أ ن النصينيالحيازي، ومنه يستفاد من هذ

الحيازي" للدلالة على الحق العيني والتبعي المقرر للدائن ضمانا لاستيفاء حقه وللدلالة على العقد 
  كمصدر له.

التراضي فيه لازم وكافي  ،كما يستفاد من هذا التعريف أن الرهن الحيازي عقد رضائي
اهن للمرن أو العدل المختار من جانبهما ليس لإبرامه، وأن انتقال حيازة الشيء المرهون من الر

ركنا للانعقاد بما يجعله عقدا عينيا، لكنه التزام من التزاماته، فينحصر دوره في إنفاذ الرهن في 

                                                
  255محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص  - 1
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  .والمتمم
  95، ص 1096المادة  29/07/1948المؤرخ في  131القانون المدني المصري الصادر بموجب القانون  - 3
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مواجهة الغير، بحيث لا يتوقف نشأة الحق العيني التبعي على انتقال الحيازة للمرن الأمر الذي 
يد الراهن استيفاء لحقه استنادا لماله من ذ على المال المرهون تحت في التنفييخول هذا الأخير الحق 

  1.حق رهن حيازي

الخصائص الجوهرية للرهن الحيازي التي يمكن من  نستشف إذن من خلال هذا التعريف
ألا وهما  التبعية ةخلالها تميزه عن الرهن القانوني، فهما  كان فيما تقوم على أساسه الحقوق عيني

  :ما يليما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل فيوالتتبع، أ حق الأفضلية

 949،  هذا ما نصت عليه مسواءحد الرهن الحيازي يرد على المنقول وعلى العقار على  -
وتنتقل فيه حيازة الشيء المرهون من الرهن إلى المرن بينما الرهن القانوني فيرد على  ت.م.ج
من  96طبقا لنص المادة  ى المدين الراهنزة العقار لدفقط كما سبق بيانه، وتبقى حيا العقارات

  .2006المتضمن قانون المالية  16-05 المعدلة بالقانون .م.ج.القانون

أما عقد الرهن  عقد الرهن القانوني يعتبر عقدا ملزم لجانب واحد ألا وهو المدين الراهن -
ة طرفيه، فهو يشغل ذمة الراهن في ذم ةالحيازي فهو ملزم لجانبين، لأنه يولد التزامات متبادل

و إلى شخص معين اتفاقا، وضمان لمرهون ونقل حيازته إلى المرن أبالتزامات أهمها تسليم الشيء ا
سلامة الرهن ونفاذه كما يلقي التزامات على عاتق الدائن المرن كالمحافظة على الشيء المرهون، 

  2.واستثماره ورده في النهاية

  الرهن القانوني عن الكفالة العينية: تميز الفرع الثالث

 اعرف عليها فقها وقانونتلتأمينات الشخصية كما هو م وإن المقصود بالضمانات الشخصية أ
الالتزامات الشخصية التي تضاف إلى التزام المدين على سبيل الضمان، فهي عبارة عن ضم ذمة 

شخصية على التعهد الذي يقوم به ، وترتكز الضمانات ال3الغير إلى ذمة المدين لضمان حق الدائن
، ومنه يمكن القول بأن الكفالة نوع من أنواع 4الأشخاص والذي بموجبه يعدون بتسديد الدين

                                                
أة دكتور همام محمد محمود زهران التأمينات العينية والشخصية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، منش - 1
  582، ص 2001لمعارف الإسكندرية، سنة ا

  25علاوة هوام، المرجع السابق، ص  - 2
  03، ص 2000د. نبيل إبراهيم سعد، التأمينات الشخصية، التبعية والغير التبعية، دار الجامع الجديدة للنشر، الإسكندرية،  - 3
  165، ص 2010الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،07الظاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة  - 4
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التأمينات الشخصية، وبرزت بصفة واضحة في الآونة الأخيرة نتيجة للتطور الحاصل في اال 
م كما في قوله تعالى وكفلها ومنه تطلق الكفالة في اللغة على الضم وعلى الالتزا، الاقتصادي

زكرياء، أما اصطلاحا وفي القانون الجزائري فقد أورد المشرع الجزائري تعريف الكفالة في الباب 
ت.م.ج  644"أركان الكفالة" في المادة  وان الكفالة" وفي الفصل الأول المسمىالحادي عشر بعن

بأن يفي ذا زام بأن يتعهد للدائن شخص تنفيذ التأن الكفالة عقد يكفل بمقتضاه  التي تنص على
، أي أن مضمون الكفالة هو تدخل شخص ثالث هو الكفيل 1سهنفبه المدين  يالالتزام إذا لم يف

الذي يضمن الوفاء بالالتزام، والكفالة ذا المفهوم لها صورتان أما شخصية والتي أشرنا إليها سابقا 
ولا عن ؤاء الدين إذ لم يوفه المدين، ويكون مسو بتالي يكون الكفيل الشخصي ملتزما شخصيا بوف

. كما قد 2لة وليس في مال معين بالذاتبالوفاء في ذمته المالية. أي في جميع أمواله الحاضرة والمستق
تكون الكفالة عينية التي تعد في الحقيقة تأمينا عنيا لا شخصيا على أساس أن الكفيل يقدم عينا 

ن، وبالتالي فالكفيل العيني لا يعد مسئولا شخصيا عن الدين المدي تزامللامملوكة له ضمانا 
  المضمون.

من  884إنما الذي يضمن الدين هو العين التي قدمها وما يعزز هذا التوجه نص المادة 
شخص آخر يقدم رهنا لمصلحة الغير يكون الراهن هو المدين نفسه أو القانون المدني التي تجيز أن 

  3.لمصلحة المدين..."يقدم رهنا  أو شخصا آخر هاهن نفسبقولها "يجوز أن يكون الر

  عليه فإن الرهن القانوني يتميز عن الكفالة العينية فيما يلي:و

بأنه لا يمكن للدائن التنفيذ على الكفيل إلا بعد تجريد المدين وعجزة عن الحصول على حقه 
من  901ا تؤكده المادةوهذا م4منه، لان الكفيل يكون ملتزما بقضاء الدين بصفة احتياطية 
 الك العقار المرهون وبالتالي هو ماالقانون المدني وهذا عكس الرهن القانوني أين يكون المدين هو م

  .لزم بقضاء الدين بصفة أصلية

                                                
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 1

  96ص  ،والمتمم
  11، ص 1986محمد حسنين الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني ألجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 2
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 3

  253ص  ،والمتمم
  33محمد حسين، المرجع السابق، ص  - 4



  للرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لإطار المفاهيميا        الفصل الأول        
  

  
  
  

 - 15 -

ا أي أنه لم يتقاضى مقابلا لما قدمه، أما عوفي أغلب الأحوال يكون الكفيل العيني متبر 
د معاوضة لأن الراهن لا يرهن عقاره إلا بعد الحصول على بالنسبة للرهن القانوني فالعقد عق

جراءات االقرض، ومن هنا يعامل الكفيل في الكثير من المواضع كأنه الحائز وبالتالي قد يتقي اتخاذ 
من القانون المدني، إذن  902التنفيذ ضده عن طريق تخليه عن العقار وهذا ما نصت عليه المادة 

لوضع الغير الحائز للعقار مع وجود بعض الاختلافات، وعلى سبيل وضع الكفيل العيني مقارب 
  .1المثال لا يستطيع الكفيل العيني أن يتخذ إجراءات التطهير بعرضه ثمنا معينا على الدائنين

  ميز الرهن القانوني عن حقوق الامتيازـ: تالفرع الرابع

أنه "الامتياز أولوية  على ت.م.ج 982عرف المشرع الجزائري حق الامتياز في نص المادة 
  يقرها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني.

على انه ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين  ت.م.ج 984كما تنص المادة 
عقار معين ومنه تكون مقصورة على منقول أو الخاصة ف زمن منقول أو عقار، أما حقوق الامتيا

  .2عامة وحقوق امتياز خاصة ز حقوق امتيالىيتبين أن حقوق الامتياز تنقسم إ

حقوق الامتياز العامة هي تلك التي تقرر على جميع أموال المدين، بحث تصبح كل ممتلكاته 
  .م.جت 993من منقولات وعقارات ضامة للوفاء بالدين الممتاز ولقد حددا المادة 

ياز الخاصة فهي ترد على مال معين من أموال المدين سواء كان عقارا أو أما حقوق الامت
. ومن امثلة حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على المنقول ما نص عليه المشرع في المادة  3منقولا
.م.ج بقولها المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي ت 991
  4رة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشأن..."ضمن الشروط المقركان. لها امتياز نوع 

                                                
  127محمد حسين، المرجع السابق، ص  - 1
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  274ص   ،والمتمم
  130، ص 2008مات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر علي فيلالي، الالتزا - 3
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أما حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على العقار، والتي نظمها المشرع الجزائري في المواد من 
ومن هنا نلاحظ  9991من القانون المدني. ومثال ذلك امتياز بائع العقار المادة  1003إلى  999

 وحقوق الامتياز يشتركان في المصدر فكلا هما لهم نفس المنشأ القانوني، ضف أن الرهن القانوني
ي من حيث الفعالية فإن الرهن القانوني يعتريه لامتياز يصنف على أنه حق عيني تبعإلى ذلك فحق ا

عيب عند مواجهة حق من حقوق الامتياز، لأن أصحاب الحقوق الأخيرة يسبقون الدائن المرن 
  2على العقار، مما يهدده بخطر عدم كفاية قدمه العقار المرهون لسداد الدينفي الأفضلية 

أما في حال تزاحم الدائنين المرنين ودائن صاحب حق الامتياز، فإن هذا الأخير، وعلى 
الرغم أنه لا يلزم فيه الشهر، فهو يتقدم على جميع أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، حتى لو 

وفي هذا المنوال يجب عدم التصادم بين الرهن الرسمي القانوني  3عد هذه الحقوقنشأ حق الامتياز ب
من 4 11-03من الأمر رقم  121وحق الامتياز الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية، بموجب المادة 

قانون النقد والقرض حيث جاء فيها تستفيد المؤسسات المذكورة، ويقصد ا البنوك والمؤسسات 
امتياز على جميع الأملاك والديون، فهذا حق امتياز لأنه أولوية قررها القانون لدين  المالية، من

  معين.

  تمييز الرهن القانوني عن حق التخصيص:الفرع الخامس: 

منهما حقا عينيا يخول لصاحبه  يتفق الرهن الرسمي القانوني مع حق التخصيص في أن كلا
افظة العقارية ويتفقان كذلك في أما نظامان لا يردان التقدم والتتبع بعد قيد الحق لدى المح تيميز

والاختلاف الوحيد بين الرهن الرسمي القانوني وحق التخصيص  5بحسب الأصل إلا على عقار
يكمن في المصدر، إذ أن الرهن الرسمي القانوني ينشا بموجب نصوص خاصة وعلى سبيل الحصر 
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  279ص  ،والمتمم
، 2009، جامعة غرداية، 6بو شكيوة، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات، القروض، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد عبد الحليم - 2

  243ص 
  26/08/2003المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  11-03القانون رقم  - 3
، 2005/2006معة الجزائر، بن عكنون السنة الجامعية يسمينة ريحاني، الرهن الرسمي  سنة بنكية، رسالة ماجستير، تخصص قانون خاص، جا - 4

  42ص 
  لا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"‘ت.م.ج على أنه "لا يجوز أن ينعقد الرهن  886/01تنص المادة  - 5
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حق التخصيص فمصدره الوحيد هو الحكم  أما 1132-06ومثال ذلك المرسوم التنفيذي رقم 
يجوز ".م.ج ت 937القضائي واجبا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة، وهو ما نصت عليه المادة 

لزم المدين بشيء معين  أن يحصل يلكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى 
يجوز للدائن بعد موت  على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف ولا

  ركة".الت المدين اخذ التخصيص على عقار في

شارة إليه أن المشرع الجزائري قد عرف نظام التخصيص كحق عيني مستقل، وما تجدر الإ
من  883عالج أحكامه في قسم خاص كما أشار كذلك إلى نظام الرهن القضائي في المادة 

   .مين.م.ج الأمر الذي يستدعي التمييز بين النظات

إن الرهن القضائي يترتب بقوة القانون على كل حكم قضائي لمن صدر لمصلحته هذا الحكم 
في انه ويرد على جميع عقارات المحكوم ضده الحاضرة والمستقبلية، أما حق التخصيص فيختلف عنه 

و أمر خاص من رئيس المحكمة كما انه ليس عاما بل خاصا على عقار ألا ينشأ بقوة القانون بل ب
  .2عقارات معنية

                                                
رهن القانوني المؤسس يتعلق بال 2006أبريل سنة  03الموافق لـ  1427ربيع الأول عام  04مؤرخ في  132-06المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، والمؤسسات الأخرى
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 2
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  المبحث الثاني: إنشاء الرهن القانوني

صنا أن الرهن القانوني يعد من بين الضمانات التي مصدرها القانون ونظرا لهذه الميزة خل
  إنشائه. حيثسنخصص هذا المبحث لمعالجة الأحكام المتعلقة به من 

  المطلب الأول: الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن القانوني

ن القانوني طبقا للتشريع الجزائري، ما هو إلا نوع من أنواع الرهن الرسمي لهذا إن الره
 882د انطلاقا من الموا قانونيسوف نقوم بدراسة الشروط الموضوعية الخاصة بإنشاء عقد الرهن ال

  من القانون المدني. 893إلى 

سب به الدائن حقا الرهن بصفة عامة وبما في ذلك الرهن القانوني، هو ذلك العقد الذي يكت 
اشترط المشرع لإنشائه جملة من الشروط، وتتمثل في الشروط العامة لإبرام  1عينيا على عقار

ضرورة وجود التراضي وصحته كذلك، حيث استوجب القانون حتى يكون العقد وهي د والعق
يس، صحيحا، ان يتم بإيجاب وقبول صحيحين، غير مشوبين بعيب من عيوب الإرادة(الغلط، التدل

الإكراه، الاستغلال) وضرورة وجود محل العقد عند إبرامه وجوده أن أمكن في المستقبل، ويشترط 
، واشترط القانون 2كذلك أن يكون سبب التعاقد مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة

ط كذلك شروطا موضوعية خاصة متصلة بخصوصية عقد الرهن الرسمي القانوني، بعض هذه الشرو
على عقاره، وأخرى تتعلق بالعقار المرهون تبعيا  متعلقة بالشخص الراهن الذي يقرر حقا عينيا

  والدين المضمون.

  : الشروط المتعلقة بالشخص الراهنالفرع الأول

.م.ج في هذا الصدد إلى ما يلي: "...وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون ت 884تنص المادة 
  3أهلا للتصرف فيه"الراهن مالكا للعقار المرهون و
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  255-253ص  ،والمتمم
والارادة المنفردة،  سعدى محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقدال - 2

  73، ص 2007الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر 
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  1.اشترط المشرع في الراهن أن يكون أهلا أهلية الراهن: -أ

  أهلية المدين الراهن: -1

إذا كان الراهن والمدين هو نفسه فيعتبر بالنسبة له الراهن من أعمال التصرف الدائرة بين 
يرتب عليها  لك التصرفات التي لارفات الدائرة بين النفع والضرر تالنفع والضرر ويقصد بالتص

أي ذلك أن  2الاغتناء المحض أو الافتقار المحض، أي التصرفات احتمالية بين الكسب والخسارة
الراهن قد أبرم عقد الرهن  لكنوالراهن قد رهن عقاره أما الحصول على قرض أو من أجل التزامه 

وافر فيه يكون عقده صحيحا، أن تت منه يشترط لدى المدين الراهن حتىبعوض وليس تبرعا، و
  3.أهلية التصرف في العقار المرهون

العقلية وغير محجور عليه طبقا لنص  ا سن الرشد القانوني متمتعا بقواهن يكون بالغأوذلك ب
أما إذا كان المدين الراهن عديم التمييز لصغر في سنه أي ، من القانون المدني الجزائري 40المادة 
تالي الفيكون الرهن الذي يبرمه باطلا بطلانا مطلقا، وبسنة إلا يوم) أو لجنون أو عته،  13دون (

من  102لنص المادة  اجاز للجميع التمسك به، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها طبق
  4..م.جت

سنة) أو بلغ سن الرشد وكان محجورا  19و  13أما إذا كان هذا الأخير مميزا أي بين (
  5لا للإبطال لصالح المدين الراهن وليس باطلا بطلانا مطلقابقاعليه لسفه أو غفلة، كان عقد الرهن 

ومنه تجدر لإشارة أنه على الولي إذا ما أراد رهن عقار القاصر أن يستأذن القاضي تطبيقا 
:"على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف  88منه لنص المادة  قانون الأسرة الجزائري 

تضيات القانون العام، وعليه أن يستأذن القاضي في الرجل الحريص ويكون مسئولا طبقا لمق
 6بيع العقار وقسمته ورهن وإجراء المصالحة" ...التصرفات الآتية

                                                
  30جلال محمد إبراهيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  - 1
  519، ص 2011جعفور محمد السعيد، مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
  31احمد محمود، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراهيم، سعد  - 3
  538-528جعفور محمد السعيد، المرجع السابق، ص  - 4
  127، ص 2003زعلاني عبد ايد، مدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للحق، الجزائر  - 5
  24ص المتضمن قانون الأسرة،  09/06/1984المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 6
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المشرع الجزائري اشترط في الراهن أن يكون هو مالكا للعقار  ملكية الراهن للعقار: -ب
منه حتى يكون ب حق رهن عليه، وتالمرهون، فليس من المنطقي بوسع شخص لا يملك عقار أن ير

 884عقد الرهن صحيحا يجب أن يصدر من شخص مالك العقار المرهون وهذا ما أكدته المادة 
.م.ج بقولها:"...وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف ت

  .فيه"

س بمالك بمعنى مالكا، ومن هنا قادنا التساؤل عن حكم الرهن الذي يتقرر من شخص لي
  للعقار بأتم الكلمة وعليه سنقوم بعرض حالة من الحالات التي تستدعي الاهتمام.

رهن ملك الغير يعرف بأنه عقد يبرمه الراهن باسمه ولحسابه على  رهن ملك الغير: -1
لم ينص المشرع صراحة  1عقار موجود ومعين ومملوك لغيره دون أن يكون مفوضا بسلطة رهنه 

التي اشترطت أن يكون  2.م.جت 884الغير غير أنه وبالرجوع لنص المادة على حكم رهن ملك 
الراهن مالكا للعقار المرهون، ونجد أن المشرع الجزائري، اعتبر ملكية الراهن للعقار المرهون شرطا 
خاصا لانعقاد الرهن. ومن المعلوم أن جزاء تخلف أي شرط من شروط الانعقاد يؤدي إلى البطلان 

ويسوقنا الحديث  3فإن رهن ملك الغير في القانون المدني الجزائري باطل بطلانا مطلقاالمطلق ومنه 
ة عظيمة بين أحكام رهن ملك الغير وبيعه ففي هذا الأخير قارفإلى أن المشرع الجزائري وقع في م

جعل الحكم فيه أنه باطل بطلانا مطلقا رغم أنه أقل خطورة من التصرف في ملك الغير بالبيع الذي 
  جعل فيه البطلان النسبي.

  بأثر رجعي: تهالرهن الصادر من مالك زالت ملكي -2

.م.ج على أنه "يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرن تمن  885نص المشرع في المادة 
سخة أو إلغاءه أو زواله أي سبب آخر فالرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكية أو 

  .سن النية وقت إبرام عقد الرهن"إذا ثبت أن الدائن كان ح

                                                
  132الدين أحمد، التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، بدون سنة ولا دار للنشر، ص شرف  - 1
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  35شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص  - 3
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ضي بأنه إذا أبطل قمة التي تااستثناء على القاعدة الع نستشف ت.م.ج 885من حكم المادة 
سخ أو انفسخ بقوة القانون فإن المتعاقدين سيعودان إلى الحالة ما قبل التعاقد فالعقد أو بطل أو 

قدان إلى الحالة التي كان عليها قبل .م.ج "يعاد المتعاتمن  103/01وهذا بناءا على نص المادة 
ومن  1العقد في حالة بطلان العقد، أو إبطاله فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل"

هنا تكون التصرفات التي رتبها المتصرف إليه باطلة لوقوعها من عند غير المالك وهذا طبقا لقاعدة 
اعدة بعقد الرهن الرسمي القانوني فإن مالك العقار القهذه ما بني على باطل فهو باطل" وإذا ربطنا 

والذي زالت ملكيته بأثر رجعي أعتبر رهنه كأن لم يكن بسبب صدور هذا الرهن من عند غير 
ة الرهن الصادر من حالمالك، غير أنه أورد المشرع الجزائري نصا يقضي بخلاف ذلك وقرر ص

 885لمالكه مثقلا بحق الرهن ونص المادة  بأثر رجعي ليعود العقار تهالمالك الذي زالت ملكي
الدائن المرن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال  ة.م.ج بقولها :"يبقى صحيحا لمصلحت

سند ملكية، أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية 
  .2وقت إبرام عقد الرهن

  نجيزها فيما يلي:عمل بشروط توهذه الأخيرة 

أن يصدر الرهن من مالك وقت إبرام عقد الرهن: إذا كان الراهن من غير المالك تكون  -أ
  بصدد حالة رهن ملك الغير، ومن هنا يقع الرهن باطلا بطلانا مطلقا

يشترط أن تكون  زوال ملكية الراهن بأثر رجعي: إن زوال ملكية الراهن بأثر رجعي -ب
كون عقد شراء العقار المرهون قابلا للإبطال وبعد الرهن تقرر بطلان العقد ن يبمقتضى القانون كأ

في حقه ومثاله شراء الراهن للعقار المرهون من شخص ناقص الأهلية وبعدها استعمل ناقص الأهلية 
  3.إبطال العقد فهنا تزول الملكية بأثر رجعي

  
                                                

، ص 885والمادة  30، ص 103/01المادة  2007لمتمم المتضمن قانون المدني لسنة المعدل وا 26/09/1973المؤرخ في  58-75الأمر  - 1
253-254  

، ص 885والمادة  30، ص 103/01المادة  2007المعدل والمتمم المتضمن قانون المدني، لسنة  26/09/1973المؤرخ في  58-75الأمر  - 2
253-254  

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1لشريعة الاسلامية والقانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعةحسني محمود عبد الدايم، الائتمان العقاري بين ا - 3
  145، ص 2007
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  أن يكون الدائن المرن حسن النية: -ج

هو أن الدائن المرن يكون غير عالم بأن سند ملكية الراهن مهددة د به صحسن النية يق
بالزوال بأثر رجعي وإلا لما أبرم العقد، أي أنه لم يكن في وسعه أن يعلم ولو بذل من العناية عناية 

وينتفي حسن النية بالنسبة للدائن المرن إذا كان يعلم ما يهدد سند ملكية الراهن  1الرجل العادي
  2من زوال

المتعلق  63-76من المرسوم رقم  86و  85وبالمقابل يرى البعض أن تطبيق نص المادتين 
من المرسوم رقم  85بتأسيس السجل العقاري في مجال حسن نية الراهن وتقدرها تنص المادة 

 حقوق ما يلي: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض 76-63
من الأمر رقم  14/04إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة عن وثائق ثم 

"ويتم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو  12/02/1973المؤرخ في  75-74
  تقديم نسخة من الطلب الموجودة عليه تأشير الإشهار"

لها أو إلغائها أو طابة العقارية أو إنسخ الحقوق العينين إمن نفس المرسوم " 86وتنص المادة 
نقضها عندما يتنج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور، إلا إذا كان 
الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقص، قد تم إشهاره مسبقا أو 

  3يحكم القانون تطبيقا للقانون"كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض، 

ومنه يمكن القول أن الدائن المرن يعد سيئ النية إذا ما ارن العقار بعد شهر الدعوى 
المهددة بزوال ملكية الراهن، رغم عدم النص على ذلك صراحة في النص السابق، ومن ثم لا يمكنه 

  ..م.جت 885الاحتجاج ضد المالك الأصلي بنص المادة 

 
 

                                                
السعدى محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق  - 1

  63الامتياز، مرجع سابق، ص 
  145شرف الدين احمد، مرجع سابق، ص  - 2

الصادرة بتاريخ  30المتعلق بتأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية، عدد  25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  - 3
13/04/1976  
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  : الشروط الخاصة بالمال المرهون:الثانيالفرع 

"لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد  1.م.ج على أنه ت 886نصت المادة 
ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وأن ، نص يقضي بغير ذلك

عقد الرهن  ن يرد هذا التعيين إما فيأقعه ويكون معنيا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته ومو
  .ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا كان الرهن باطلا"

من خلال هذا النص تجلت لنا الشروط الواجب توافرها في المال المرهون حتى يكون قابلا 
  للرهن وهي كالتالي:

  أن يكون محل الرهن عقارا:  -1

مستقر في حيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه عرف المشرع الجزائري العقار بأنه كل شيء 
وعليه يجب أن يكون المرهون عقارا، فعقد الرهن  ت.م.ج 683دون تلف وذلك وفقا لنص المادة 

هذا العقار (حق  علىالرسمي القانوني إذن بحسب الأصل لا يرد إلا على العقارات أي حق الراهن 
د على بعض المنقولات الخاضعة لإجراءات التسجيل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع) واستثناءا قد ير

  2.كالسفينة والطائرة وغيرها

  :أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني -2

حيث أن الغرض الأساسي من الرهن، تمكين الدائن المرن من التنفيذ على العقار المرهون 
فاء المدين بدينه، فإنه يشترط أن يكون العقار المرهون مما لاستيفاء حقه من ثمنه في حالة عدم و

  يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني.

  3.وعلى ذلك لا يجوز رهن الوقف لأن الوقف يحبس العين الموقوفة عن التداول

                                                
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 1

  254ص  ،والمتمم
  29-24، ص 2011ة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان عبيدات يوسف محمد، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، الطبعة الأولى، دار المسير - 2
لمطبوعات دكتور همام محمد محمود زهران، تأمينات العينية المشخصة إسناد القانون المدني، جامعة إسكندرية، مكتبة العلوم القانونية، دار ا - 3

  42، ص 1997الجامعية 
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وكذلك يخطر رهن حقوق الارتفاق لايجابية التي لا يمكن بيعها استقلالا عن العقار وكذلك 
من القانون  23رهن أموال الدولة فكل هذه الأموال لا تجوز فيها المعاملات استنادا إلى نص المادة 

لمتضمن قانون الأملاك  30-90من القانون رقم  04/1المتعلق بالأوقاف والمادة  101-91رقم 
  2.الوطنية

  أن يكون العقار موجودا وقت إبرام الرهن: -3

إلى يقودنا ، هذا رام عقد الرهن أن يكون العقار موجودااشترط المشرع الجزائري وقت إب 
ة حرهن المال للمستقبل؟ ومنه أن القاعدة العامة في القانون الجزائري هو ص عنالتساؤل أن 

غياب النص الصريح لا يجوز رهن الأموال المستقبلية إلا  عفي الأموال المستقبلية، إلا وأنه م لالتعام
وقع الرهن باطلا لتخلق شرط  كذلك بلي تعيينا دقيقا، وإذا لم يكنإذا تم تعيين المال المستق

مع رهن ملك الغير  قبينما يرى بعض الفقهاء في الجزائر أن رهن المال إلى المستقبل يتف ،التخصيص
  3.يقع باطلا بطلانا مطلقا الأنه لا يتوفر فيه شرط ملكية الراهن للعقار لذ

  يينا دقيقا (تخصيص الرهن)أن يكون العقار المرهون معينا تع -4

بدأ تخصيص الرهن سواء من حيث الدين المضمون أو العقار المرهون الأمر الذي يعرف بمما 
ا كان يتحقق بتحديد طبيعته، فيحدد ما إذوهو ما  ،يقتضي تعيين العقر المرهون تعينا دقيقا لذاتيته

ذاتيه، فيحدد من الجهة التي يقع أرضا أو مبني وكذا لابد من تحديد موقعه كعنصر من عناصر تعين 
 عبرأو ما ي 4فيها وموقعه من هذه الجهة وحدوده وما يحيط به من عقارات أخرى بما يميزه عن غيره

  عليه بان يتم تعيين أو تحديد العقار المرهون تعيينا نافيا للجهالة.

حق وإلا كان ومنه يجب على الراهن أن يعين العقار المراد رهنه في عقد الرهن أو في عقد لا
الذي يتعلق  63-76عقد الرهن باطلا لتخلف شرط التعيين وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 

                                                
ماي  08الصادرة بتاريخ  21المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  1991أفريل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  - 1

1991  
 02الصادرة بتاريخ  52الرسمية العدد المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم الجريدة  1990جانفي  10المؤرخ في  30-90القانون  - 2

  1990ديسمبر 
  44زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، ص  - 3
  57-56دكتور همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، التأمينات العينية المرجع السابق، ص  - 4
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من  66/01بتأسيس السجل العقاري تعين العقارات التي طلب التسجيل من اجلها طبقا للمادة 
يبين  المرسوم والتي تنص على "كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في المحافظة عقارية يجب أن

فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعين القسم ورقم المخطط والمكان 
  1.المذكور وما يحتوي عليه من مسح أراضي"

  : الشروط الخاصة بالدين المضمون:الفرع الثالث

ن من خلال دراسة هذا الشرط سوف نجول في البحث عن الالتزامات التي يجوز ضماا إ
  .طريقة تخصيص الرهن من حيث الدين المضمونوتأمين العيني (الرهن الرسمي القانوني) بال

  :الالتزامات التي يجوز ضماا بالرهن" -1

 ىعل ق.م.ج على انه "يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلت 891نص المشرع في المادة 
عتماد مفتوح أو لفتح شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضمانا لا

حساب جاري على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه 
  هذا الدين" ومن هذا النص تمخضت مجموعة من الالتزامات التي يجوز ضماا بالرهن ألا وهي:

  الالتزامات الشرطية: -أ

 الالتزامهذا ا لالتزام شرطي سواء أكان إن المادة السابقة الذكر قررت حق الرهن ضمان
على شرط واقف أو فاسخ، فإذا كان الالتزام المضمون بالرهن معلق على شرط واقف معلقا 

وتحقق الشرط ففي هذه الحالة سيتأكد الدين ويتثبت الرهن تبعا لذلك أما إذا تخلف، فلا يكون 
، وفيما يخص 2تزام الذي يضمنهللدين وجود ولا يقوم الرهن تبعا لذلك لأنه حق تابع للال

  .موضوعنا فإن الشروط الواقعة يتم النص عليها في اتفاقية القرض  المبرمة بين البنك والزبون

ما إذا كان الالتزام المضمون بالرهن معلق على شرط ناسخ نفي هذه الحالة فإن الدين أ
ذا تحقق الشرط الفاسخ موجود وقائم وكذلك الرهن غير أما مهددات يتحقق الشرط الفاسخ فإ

                                                
  المعدل والمتمم. لق بتأسيس السجل العقاريالمتع 1976مارس  25المؤرخ في  63- 76المرسوم رقم  - 1
 لحميم زليخة، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاءه في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في العقود - 2

  115، ص 1996-1995والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر 
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عه الرهن كذلك، أما إذا تخلف الشرط فيبقى الالتزام ويتأكد الذي كان قائما وزال مزال الالتزام 
  1.الرهن تبعا لذلك

  الدين المستقبلي أو الاحتمالي: -ب

إن المشرع وحسب سياق النص السابق فإنه يجوز كذلك ضمان الدين المستقبلي أو 
ستقبلي هو ذلك الالتزام الذي لم ينشأ وقت الرهن لكن نشأته في المستقبل الاحتمالي، والالتزام الم

.م.ج السالفة ت 891أمر مؤكد وكذا الأمر بالنسبة للالتزام الاحتمالي، ومن خلال نص المادة 
الذكر يتبين لنا مثالين وهما الدين المستقبلي (الاعتماد المفتوح والذي هو عبارة عن عقد وعد 

إنه يلتزم البنك بمقتضى الوعد أن يقدم مبلغ القرض المتفق عليه ويكسب العميل بالقرض) ومنه ف
رغم أن هذا الأخير قد قدم  شيئاحقا على المبلغ وهو الدين المستقبلي لأن العميل يسحب بعد منه 

  -01ملحق رقم –، ويكون ذلك وفق (الإذن بالاعتماد) 2ضمانا للبنك وقيد حقه واكتسب مرتبة

حتمالي فمثاله الحساب الجاري فهو احتمالي، حيث لا يتحقق وجود الدين ولا أما الدين الا
أو دائنا، فإذا كان  مدينايتحدد مقداره إلا بقطع الرصيد وقطعه، وكما يتحمل أن يكون رصيده 

ومنه يجوز ضمان أي التزام مهما كان  3الرصيد فيما بعد مدينا كان هذا الدين منذ بداية احتماليا
ذلك  غيرما إذا كان  مخالف للنظام والآداب العامة، أكون سبب الالتزام مشروعا وغيرشريطة أن ي

  4.مين عليهأاعتبر الرهن باطلا أما الالتزام الطبيعي فذهب أغلب الفقهاء إلى عدم جواز الت

  دين المضمون:لالتعيين الدقيق ل -2

من حيث مقدار الدين فأما التعين   5الدين بتحديد مقداره وكذلك مصدره يتم تعيين هذا
م.ج ت 891ين المستقبلي والاحتمالي في نص المادة فنص عليه المشرع ويشمل هذا التعين الد.

"...على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا  بقولها 
ان الدين منتجا د النامية عنه إذا كئالدين..." يجب إذن أن يتحدد مقدار الدين وكذلك الفوا

                                                
  69ص  زاهية سي يوسف، مرجع سابق، - 1
  311همام محمد زهران، مرجع سابق، ص  - 2
  317السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 3
  156شرف الدين احمد، مرجع سابق، ص  - 4
  92سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 5
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للفوائد وكذلك تاريخ يرياا وإذا كان الدين مستقبلي أو احتمالي، يجب ذكر الحد الأقصى الذي 
) وفي هذه الحالة فإن الرهن لا يضمن سوى المبلغ الأقصى ت.م.ج 891ينتهي إليه الدين (المادة 

 تحديدها فإن الرهن لا المتفق عليه دون الزيادة، كما يتم كذلك تحديد مدة لنشوء الدين وإذا تم
حدث وأن نشأ هما كانت قيمتها ولو زهيدة وإذا يضمن سوى قيمة الدين الناشئة خلال المدة م

  1.الدين بعد فوات المدة فإن الرهن لا يضمنه

صدر أو السبب وهذا إضافة  إلى تعيين الدين من حيث مقداره يتم أيضا تعيينه من حيث الم
ا كان الدين قد نشأ صحيحا أو لا ويكون للدائنين بتالي ذة ما إالتعيين تكمن أهميته في معرف

ن كان عقد بيع أو إالمصدر  تعيينومنه يتم  2مصلحة في التمسك ببطلان الالتزام إذا شابه عيب
  عمل غير مشروع أو عن إرادة منفردة. من قرض أو تعويض

ائري على تعيين مصدر وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع لم ينص في التقنين المدني الجز
الذي يتعلق بتأسيس السجل  63-76من المرسوم  39/03الدين، غير انه أوجب ذلك في المادة 

العقاري إذ يجب أن يحوي عقد الرهن عند تقديمه للقيد لدى المحافظة العقارية على سبب الدين 
  المضمون بواسطة الرهن.

كذلك في قائمة القيد، ولا يعني تعيين ويتم تخصيص الدين في عقد الرهن الرسمي القانوني و
زم به الأطراف وقع ت، وإذ لم يليرغهم اليالدين في العقد تعيينه في قائمة القيد ذلك لأن القيد أمر 

  3.الرهن باطلا بطلانا مطلقا بسبب عدم تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون

  المطلب الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الرهن القانوني:

 لمقرضة التي قد تكون إما بنكا أورغ عقد الرهن القانوني في شكل عقد بين المؤسسة ايف
 هذا مؤسسة مالية أو صندوق الصفقات العمومية والمقترض أي (المدين) ومنه سنتطرق من خلال

المطلب إلى ثلاثة فروع أساسية وهي شكلية الرهن القانوني وقيد الرهن القانوني وأحكام القيد 
   .الرهن القانونيالخاصة ب

                                                
  119جلال محمد إبراهيم، سعد احمد محمود، مرجع سابق، ص  - 1
  167ق، ص تناغو سمير عبد السيد، مرجع ساب - 2
  188في، مرجع سابق، ص وبناسي ش - 3
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  الفرع الأول: الشكلية الخاصة بالرهن القانوني

من القانون المدني  883يشترط في عقد الرهن القانوني أن يكون رسميا وهذا ما أكدته المادة 
 إذ للقواعد العامة ينصب على عقار، بما أنه طبقاالتي نصت أنه لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي، 

 إلى على عقار واردوإخضاع العقود التي يكون محلها تصرف قانوني  1 ررمك 324المادة  تشترط
  1.رسميةال

ويقصد بالرسمية تحرير عقد الرهن القانوني من قبل موظف أو ضابط عمومي أو شخص 
وبالرجوع للمرسوم التنفيذي  ت.م.جمن  324مكلف بخدمة عامة وهذا ما نصت عليه المادة 

هو الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق  فإنه من يتولى هذه المهمة 06-132
التي تتضمن الرهن القانوني  وثيقةضمان الصفقات العمومية، فيتولى تحرير اتفاقية القرض وكذا 

المدين ضمانا للقرض الممنوح يصطلح عليها بوثيقة تخصيصي الرهن العقاري، ويرجع تقرير المشرع 
  :سباب تتمثل فيالرسمية في هذه الحالة لعدة أ

ه لخطورة ما سيقدم عليه، لان العديد من بهمصلحة الراهن لأن هذا الإجراء ين أولا:
الأشخاص ينقص من أهمية الأثر القانوني للرهن على اعتبار أن الرهن لا يفقد ملكية ولا حيازة 

  2.العقار المرهون الأمر الذي يجعل الراهن يضن أن الأمر بسيط

اضي عنها غلا يمكن التالتي ق مصلحة البنك أو المؤسسة المالية الدائنة فالرسمية تحق ثانيا:
لأهميتها ذلك أن عقد الرهن القانوني يعتبر سندا تنفيذا في حد ذاته، يمكن امهاره بالصيغة التنفيذية 

من قانون  96عن الوفاء بالتزامه وهذا ما أكدته المادة المدين الراهن إذا حل أجل الدين وامتنع 
في خانة  النوع من العقود أنه يمكن تصنيف هذا إلى إلا انه تجدر الإشارة 20033لية لسنة الما

العقود تعمد على استخدام هذه صيغة إبرام  ى أساس أن هذه الأخيرة تعرف بأنعقود الإذعان عل
نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر 

 هيفي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون أن يكون له أن يغير في العبارات الواردة الذ
                                                

المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 1
  .90ص  ،والمتمم

  .22ي بناسي، المرجع السابق، ص قوش - 2
  دا تنفيذيا وله نفس قيمة الحكم النهائيعلى أنه يمثل الرهن القانوني ذه الصفة سن 96/04تنص المادة  - 3
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شروطه مع الطرف ة على يولا أن يدخل في مساومة حقيق ،أو الشروط والأحكام التي يتضمنها
  المعد لهذا العقد.

ينطبق  ومن هذا وصفت هذه العقود بالإذعان لأا تنطوي على بعض التعسف، وهو ما 
على دراستنا لأن المؤسسة المالية هي من تعد اتفاقية القرض والتي بناءا عليها يتم تخصيص عقار من 

وما على الزبون إلا قبول هذه الاتفاق له عقارات الزبون ليكون محلا للرهن ضمانا للقرض الممنوح 
  1.يحرر عقد الرهن لن كالقرض وتبعا لذل له كما هو، وإلا فلن يمنح

  :الثاني: قيد الرهن القانوني الفرع

إن النشأة الفعلية للرهن القانوني متوقفة على عملية القيد وهو الإجراء الذي اشترطه المشرع 
لمدني في مسألة التي وقد أحال القانون ا 2لشهر الرهون والتي يتم الاحتجاج ا في مواجهة الغير

صراحة حيث جاء فيها  96ليه المادة حكام قانون السجل العقاري وهذا ما نصت عتخص القيد لأ
معنى تحديد ب نقوم أنه يتم تسجيل هذا الرهن القانوني طبقا للأحكام القانونية للدفتر العقاري، ومنه

  القيد بالتطرق للمقصود منه ومعرفة صاحب الحق في طلبه وضد من يكون وأخيرا وقت إجرائه.

  قيد:أولا: تعريف ال

الشخصي بأنه الوسيلة التي نظمها المشرع لشهر الرهن يعرف القيد في ظل نظام الشهر 
الرسمي القانوني وباقي الحقوق العينية التبعية الواردة على عقار، فهو الإجراء اللازم لكي تنتج هذه 

  3.الحقوق آثارها في مواجهة الغير

فات أما في ظل نظام الشهر العيني، فهو مجموعة إجراءات وقواعد قانونية وتقنية تشمل التصر
القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة أو منهية لحق عيني 

                                                
1- http//www startimes.com/ t333834 06/05/2018     تاريخ الاطلاع   

يقصد بالغير كل شخص قد يضار من الرهن أي يضار من مباشرة حق الأفضلية أو التتبع إذن يدخل في هذه الطائفة كل دائن له تامين عيني  -2
قار الذي يقبض ثمنه فهو صاحب حق امتياز، وكل دائن مرن آخر وكل دائن عادي، وكل من يتلقى ملكية الغير أو على العقار المرهون كبائع الع

  حق عين آخر قابل للرهن
  274منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص  - 3
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عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما أو قرارا إداريا، وسواء 
  1.كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية

يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  الذي 74-75من الأمر رقم  16وتنص المادة 
 مي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أوالسجل العقاري كما يلي إن العقود الإرادية والاتفاقات التي تر

من تاريخ نشرها في مجموعة  تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا
  .البطاقات العقارية"

ف أنه لا يوجد اختلاف بين القيد والشهر في ظل نظام الشهر الظاهر من النص والتعري
العيني، حيث أن الشهر هو الطريق الوحيد لشهر الحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية كما 
أن هذه الحقوق لا تنشا بين الأطراف ولا تمتد إلى القيد إلا من تاريخ شهرها لدى المحافظة 

  .العقارية

ع الجزائري قد مزج بين النظامين (نظام الشهر الشخصي ونظام ومن العجيب أن المشر
الشهر العيني) فهو يعتبر القيد في القانون المدني إجراء شكلي لنفاذ التصرف في حق الغير ويعتبر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  74-75القيد مرة أخرى بموجب الأمر 
  2.يانه في حق الغيرالعقاري شرطا لنشوء حق الرهن وسر

  ثانيا: طالب القيد

المتعلق بتأسيس السجل العقاري على أنه  63-76من المرسوم رقم  93تنص المادة 
"...ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن بنفسه أو بواسطة 

ررا لزوما على الغير جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة ويكون أحد الجدولين مح
  استمارة تقدمها الإدارة.

من قانون تنظيم الشهر العقاري المصري على انه "تتما لإجراءات في جميع  20وتنص المادة 
  .الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم"

                                                
  63شر، ص زروقي ليلي، عدى باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، بدون دار ن -1

  مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري السالفة الذكر إعدادالمتضمن  74-75من الأمر  16راجع نص المادة  - 2
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 طالب القيد إذن قد يكون هو الدائن المرن، ما دام أن هذا الأخير هو المستفيد المباشر من
الأهلية الكاملة فيه إذ يجوز أن يكون ناقص الأهلية لأنه عمل نافع نفعا  فيه عقد الرهن ولا تشترط

  محضا.

، كالوكيل أو الوالي أو الوصي كما يجوز كذلك أن يطلب القيد من ينوب عن الدائن المرن
  1.تفليسةالقيم أو وكيل ال أو

ينهم ويتم مدا لهم من حق استعمال حقوق لدائني الدائن المرن طالب إجراء القيد بم يجوزو
  دعوى القيد المباشرة، كما يجوز لورثة الدائن المرن كذلك طلب إجراء القيد ذلك عن طريق 

ويجوز أن يتم القيد أيضا بواسطة فضولي إذا توافرت شروط  2أو باسمهم الخاص همباسم مورث
طلب القيد باسمه لكن لا يجو لمكتب  ل لهاوإذا حول الدين المضمون بالرهن جاز للمح 3الفضالة

  4.الشهر العقاري إجراء القيد من تلقاء نفسه

ويتم تقديم طلب القيد إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرة العقار المرهون وإذا كان 
دوائر عدة مكاتب وجب إجراء القيد في كل مكتب فالقيد لا ينتج أثره إلا  قعاالعقار المرهون وا

  5.للعقارات التي تدخل في دائرة اختصاص المكتب الذي يتم فيه القيدبالنسبة 

  ثالثا: ضد من يكون القيد:

إن القيد في ظل نظام الشهر الشخصي يكون ضد مالك العقار المرهون وقت الرهن وإذا 
  6.تغير مالك العقار في الفترة ما بين إبرام عقد الرهن وقيده فالعبرة بوقت الرهن لا بوقت القيد

ما إذا توفي المدين الراهن بعد الرهن وقبل القيد فيكون للمرن الخيار بين طلب القيد ضد أ
  لف العام) وتكون مصلحة المرن في هذه الحالة إجراء القيد الخالراهن المتوفي أو ضد ورثة الراهن (

  
                                                

  99شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص  - 1
  322أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
  435همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  - 3
  439لرزاق، مرجع سابق، ص السنهوري أحمد عبد ا - 4
  125السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 5
  320أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 6
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  1.ضد الراهن بالرغم من وفاته، لأن ذلك يوفر له عناء البحث عن ورثة الراهن المتوفي

أما قيد الرهن في ظل نظام الشهر العيني فيكون منسوبا للعقار محل التصرف بغض النظر عن 
مالكه، حيث يخصص لكل عقار صحيفة عينية تقيد فيها جميع التصرفات الواردة عليه ومن مجموع 

  2.هذه الصحائف يتكون السجل العيني لذلك العقار

  :رابعا: وقف إجراء القيد

معينة لإجراء القيد فيها، غير أنه من مصلحة الدائن المرن الإسراع  لم يحدد القانون مدة
وحتى لا يخطو غيره هذه كذلك  حتى يحفظ لنفسه مرتبته 3لإجراء القيد فور نشوء حق الرهن

كما أن التراخي في طلب القيد قد يعرض الدائن المرن للخطر فقد تطرأ  4الخطوة ويتقدم عليه
  تج لأثره، وتتمثل هذه الحوادث فيما يلي:من حوادث تجعل من القيد غير

  :تسجيل التصرف الناقل لملكية العقار المرهون إلى الغير -1

إذ أجرى الراهن تصرفا ناقلا لملكية العقار المرهون كالبيع أو الهبة وبادر المتصرف إليه بشهر 
خالصة من أي رهن ولا سند ملكيته قبل قيد الراهن لحقه، انتقلت ملكية العقار إلى المتصرف إليه 

  5.يكون الرهن بتالي نافذا في حق المتصرف إليه

تالي ليس هنالك داع لقيد الرهن في هذه الحالة بل ولمكتب الشهر أن يمنع إجراء هذا الوب
الأثر لا يكون من ورائها سوى تعقيد  ةالقيد حتى لا تشحن السجلات والفهارس بقيود معدوم

  6.ات الأثرالبحث في السجلات عن القيود ذ

  

  

                                                
  110زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص  - 1
  436همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  - 2
  222جلال محمد إبراهيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  - 3
  444همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  - 4
  189شرف الدين أحمد، مرجع سابق، ص - 5
  128السعدى محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 6
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  شهر إفلاس الراهن: -2

"لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو ت 904/01تنص المادة  .م.ج 
حكام الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار وذلك دون الإخلال بالأ

  .المقررة في الإفلاس"

كم بإشهار الح"يترتب بحكم القانون على  قانون تجاري جزائري 244/01وتنص المادة 
الإفلاس، ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد 
يكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق دعاوى 

  .المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة"

إذا تم شهر إفلاس المدين فإن هذا الأخير يتوقف عن إدارة أمواله ويبقي حق إدارة  ومنه
وبتالي لا يجوز للمدين القيام بالتصرفات القانونية،  ةأموال المدين المفلس حقا حصريا لوكيل التفليس

دور ومن بينها إبرام عقد الرهن وعلى ذلك فإن الرهن الرسمي القانوني الذي يرتبه المدين بعد ص
الحكم بشهر إفلاسه لا يكون نافذا في حق جماعة الدائنين ولا يكون لقيده أيضا أي أثر في حقهم 
إذا رتب المدين التاجر رهنا قانونيا خلال فترة الربة وهي المدة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع 

كان ناشئا  إذا أما للبطلان الو جوبي خاضعاوتاريخ صدور حكم بشهر الإفلاس، كان رهنه 
ازي إذا كان التامين العيني ملازما لنشوء الدين وفي كلتا ولضمان دين سابق، وإما للبطلان الج

  لا يكون لقيده أي أثر. بداهةالحالتين إذا حكمت المحكمة ببطلان الرهن الرسمي القانوني فإنه 

  تسجيل التنبيه نزع الملكية: -3

ء قيد الرهن، إلا أن القيد الذي يتم بعد تسجيل إجرا تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يمنح إن
التنبيه بترع الملكية لا يكون نافذا في حق الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولا 

لذلك كان على الدائن  1في حق من حكم بإيقاع البيع عليه ولا حتى في حق الدائنين العاديين
لمالية أن يبادر بقيد رهنه حتى لا يسبقه أحد الدائنين إلى المرن الذي هو البنك أو المؤسسة ا

  2.تسجيل تنبيه نزع الملكية فيفقده بذلك ميزة الرهن

                                                
  281منصور محمد حسني، مرجع سابق، ص  - 1
  229مقرس سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
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  شهر إعسار الراهن: -4

على انه "متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق  ت.م.ج 257تنص المادة 
حقوقه أو يزيد في التزاماته، أن صرف للمدعي يكون من شأنه أن ينقص من   أي للمدينلدائنينا

  .كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين"

لنص فإن الرهن الذي يقرره المعسر بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وبالتالي لطبقا 
  1.الرهن الذي يقيد بعد هذا التاريخ، لا ينقذ في حق الدائنين السابقين على شهر هذه الصحيفة

دني المصري، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينظم الإعسار هذا بخصوص القانون الم
  المدني، بل اكتفى بنظام الإفلاس في المعاملات التجارية.

  شهر الرغبة في الأخذ بالشفعة: -5

"لا تكون حجة على الشفيع الرهون والاختصاصات ت 806تنص المادة  .م.ج على انه 
ب عليه إذا تمنه وكل حق عيني رتبة المشتري أو تر المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر

بقى للدائنين المسجلة ديوم كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة على انه ي
  .ل للمشتري من ثمن العقار"مالهم من حقوق الأفضلية فيما آ

بتسجيل هذا الإعلان، الظاهر من النص أنه إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وقام 
فإنه لا يمكن أن يحتج ضده بأي رهن يقيد بعد هذا التسجيل يكون المشتري قد رتبه على العقار 

  .المشفوع، ولو أبرم عقد الرهن قبل ذلك أي قبل إعلان الأخذ بالشفعة وتسجيلها

هر إعلان ذلك فإن الدائن المرن (البنك أو المؤسسة المالية) الذي يقيد حقه بعد شأضف إلى 
الرغبة في الأخذ بالشفعة يفقد حق التتبع في مواجهة الشفيع فليس بوسعه سوى التقدم بمرتبة على 

  2.ما آل إلى المشتري من ثمن العقار

                                                
  191شرف الدين أحمد، مرجع سابق، ص  - 1
  339ابق، ص أبو السعود رمضان، مرجع س - 2
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ونظرا لكل هذه الحوادث التي قد تقع خلال فترة إنشاء الرهن وقيده والتي تجعل من القيد 
بمثل هذه  أ را إبرام عقد الرهن إلى قيده حتى لا يتفاجغير مفيد، فمن المستحسن أن يبادر المرن فو

  الأمور.

  الرهن القانوني: قيدب الخاصة حكامالأ: امساخ

"يسري عل ت.م.ج 905تنص المادة  اء ى إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغعلى أنه 
  ."الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظيم الإشهار العقاري

الظاهر من النص أن أحكام قيد الرهن من إجراءات وتجديد وشطب وإلغاء الشطب كلها 
تخضع لقانون تنظيم الإشهار العقاري، وفيما يلي عرض لهذه الأحكام تبعا كما نص عليها المشرع 

  1..م.جت 905في المادة 

  إجراءات القيد: -1

المحافظة إلى  )بنك أو المؤسسة الماليةال(تبدأ إجراءات القيد بطلب يتقدم به الدائن المرن 
مصحوبا بالسند الأصلي أو صورة رسمية بعقد العقار المرهون،  افي دائرة اختصاصه ةالواقع العقارية

، كما يمكن للهيئة ومصادقين ينححين ومصعقوجدولين ممع  الامتيازملكية العقار أو عقد 
ب الدين ونوعه في بيجب تبيان سالتحفظ الرهن دون تقديم السند ومع هذا تسجيل المقرضة طلب 

المتعلق بتأسيس  63-76من المرسوم رقم  94و 93دولين حسب مقتضيات المادتين كلا الج
محررا  2من نفس المرسوم أن يكون أحد الجدولية 93/02السجل العقاري، كما ألزمت المادة 

  ).02(ملحق رقم  :يلي ما لزوما على استمارة تقدمها الإدارة ويجب أن يحتوي الجدولين على

المالية والمدين والذي هو المفترض طبقا للمواد من  ةتعين الدائن الذي هو البنك أو المؤسس -
  .الذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري 63-76من المرسوم رقم  65إلى  61

اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص الس القضائي لموقع  -
  .الأملاك

                                                
المعدل  1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78الرسمية العدد ة ديتضمن القانون المدني الجري 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75الأمر  - 1

  .والمتمم
 .290دار هومة للطباعة والنشر، ص  -استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري–الدكتورة كحيل حكيمة  - 2
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  .ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الرهن -

  .وجوب أداءهتاريخ ذكر رأسمال الدين ولواحقه و -

من المرسوم  66تعيين كل العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة  -
حد الذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ويقوم المحافظ العقاري بإرجاع أ 63-76رقم 

الجدولين إلى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ بما يثبت تنفيذ الإجراءات أما الجدول الآخر والذي 
يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف، تحتفظ به المحافظة العقارية ويرتب ضمن 

  الوثائق.

أسبقه  إذ يجب أن يسجل طلب القيد في تاريخ وساعة تقديمه في دفتر خاص يدعي "دفتر
يوما التالية  15طلبات الشهر" ويجب على المحافظ العقاري أن يقوم بعملية الشهر خلال مدة 

لتاريخ الإيداع، ويكون لقيد الرهن أثر فوري فلا يرد أثره إلى تاريخ إبرام العقد المنشئ لحق 
  1.الرهن

يم طلب القيد لا فال ذكر أحد البيانات في جدول القيد عند تقدوما تجدر الإشارة إليه أن إغ
  2.يترتب عليه بطلان القيد كقاعدة إلا إذا تسبب ذلك بضرر

  يد القيد:تجد -2

المتعلق بتأسيس السجل العقاري على أنه "تحتفظ  63-76من المرسوم رقم  96تنص المادة 
التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من يوم تاريخها ويوقف أثرها إذ لم يتم 

  .هذه التسجيلات قبل انقضاء الأجل تجديد

غير أن المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من إعفاء قانوني للتجديد لمدة 
  .عشر سنوات طبقا لكفيات ستحدد بموجب المرسوم"

                                                
 التشريع الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في علم القانون الخاص فرع القانون العقاري، لية فردي كريمة، الشهر العقاري في - 1

  105، ص 2008- 2007الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
  443همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  - 2
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الظاهر من النص أن القيد يحتفظ بأثره لمدة عشر سنوات فقط من تاريخ اجراءه وإذا أريد 
سنوات ما دام الرهن  10ب تجديد قبل انقضاء مدته ويجب تجديد القيد كل الاحتفاظ بأثره وج

قائما ومتى تم التجديد في الموعد المحدد أنتج القيد أثره لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من وقت 
  1.تجديده وليس من تاريخ الذي يسقط فيه أثر القيد الأصلي

اليوم الذي أجري القيد فيه ولكن وتحسب مدة العشر سنوات بالتقويم الميلادي ولا يحسب 
  .2يليهعطلة امتد الميعاد لأول يوم عمل يوم اليوم الأخير  فيحسب اليوم الأخير، وإذا صاد

وتجديد القيد لازم كذلك حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ نزع ملكية العقار المرهون ولكنه 
  3.من الرهن هر العقارا انقضى الحق المضمون بالرهن أو طلا يكون واجبا إذ

والجدير بالذكر أن المشرع قد وضع استثناءا على قاعدة التجديد العشري لقيد الرهن الرسمي 
  .لفائدة المؤسسات والجماعات العمومية

المتعلق بتأسيس السجل  63-76من المرسوم رقم  02-96وهذا ما نصت عليه المادة 
الاستفادة من إعفاء قانوني للتجديد  العقاري، "غير أن المؤسسات والجماعات العمومية، يمكنها

  .لمدة عشر سنوات طبقا لكيفيات ستحدد بموجب مرسوم"

الذي يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية  47-77وقد صدر فعلا المرسوم رقم 
عاما بدلا من  35يد القيد بـ دالذي يحدد مدة تج 4لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية

  ، وأما الهيئات المعنية ذا الاستثناء فهي:عشر سنوات

  .المؤسسات المصرفية الوطنية -

  .CNEP banqueالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  -

  .الدولة والبلديات بالنسبة للقروض الممنوحة للهيئات السكنية -

                                                
  113سابق، ص  زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، مرجع - 1
  236جلال محمد إبراهيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص  - 2
  ، للاطلاع أكثر253-251مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 3
يتعلق بتحديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية،  1977فيفري  19المؤرخ في  47-77المرسوم رقم  - 4

  1977فيفري  23الصادرة في  16ة الرسمية عدد الجريد
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 2003من قانون المالية لسنة  96/06وهذا ما ينطبق على حالة الرهن القانوني فالمادة 
وقد صدرت في هذا البيان  سنة، 30أعفت هذه الصورة من الرهن من عملية التجديد لمدة 

المالية  اتالتي تؤكد أن قيد الرهن القانوني لفائدة البنوك والمؤسس 01207التعليمة الوزارية رقم 
لدائن مرتبط بإدراج ملاحظة من طرف ا اءسنة، إلا أن هذا الإعف 30تحتفظ بأثرها القانوني  لمدة 

بجدول القيد بالصياغة التالية: قيد الرهن أو الامتياز معفى من التجديد إلى غاية...( تحديد التاريخ) 
) وذلك لتشجيع البنوك على خوض محال القروض 2003من قانون المالية  96طبقا (ذكر المادة 

  1.العقارية دون أن تخشى فقدان ضماا أو امتيازها الذي تتمتع به

ف من الخروج على القاعدة العامة للتجديد هي تفادي أثر عدم تجديد المتمثل في ولعل الهد 
سقوط القيد وبتالي يعتبر كأنه شيء لم يكن لكن هذا لا يؤثر على الرهن في حد ذاته، الذي يظل 

حسب قيده  تهفي الأفضلية أي يأخذ مرتب هإجراء قيد جديد إلا أنه يفقد ترتيببقائما مما يسمح 
  2.يد القيد في ميعاده يحفظ للقيد السابق ترتبيه في الأفضليةدذن تجالجديد، إ

وبناءا على ما تقدم يمثل قيد الرهن القانوني شرطا لنفاذ الرهن في مواجهة الغير على اعتبار 
أن الرهن يمنح لصاحبه ميزتي التقدم والتتبع، وبتالي لابد أن يكون الغير على علم بذلك، ويعتبر 

لأن ما يهم الدائن المرن بالدرجة الأولى  3دم أو الأفضلية جوهر الرهن الرسميالفقهاء حق التق
استفاء حقه المضمون بالأولوية على غيره من الدائنين التاليين له في المرتبة أو الدائنين العاديين إذن 

بر وسيلة ن، وبالمقابل فإن حق التتبع يعتي آخرأهميتها إذا لم يكن للمدين دائنين تفقد هذه الميزة
لتمكين الدائن المرن البنك أو المؤسسة المالية من مباشرة حقه في التقدم في حال انتقال العقار 

أو عليه إذا لم يتصرف الراهن في العقار فإنه لا مكان لإعمال حق التتبع، وعلى  4المرهون إلى الحائز
  5.ذلك فإن ميزتي التقدم والتتبع لا معنى لهما إذا لم يكن هناك غير

                                                
 .291ص  -المرجع السابق–الدكتورة كحيل حكيمة  - 1

  142محمد حسين، المرجع السابق، ص  - 2
  108محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص  - 3
  274-273شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  - 4
  108ار، المرجع السابق، ص ومحمد وحيد الدين س - 5
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ي تطبيقا لنص المادة حأن يتم بالحبر الأحمر الذي لا يم وتجديد القيد في جميع الأحوال يجب
  من المرسوم الذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري. 33

  حو القيد:ـم -3

نه يكون غير لازم لبقائه إذا كان الدين فإإذا كان القيد لازما لنفاذ الرهن في حق الغير، 
هن قد تنازل على القيد لصالح الراهن حتى ـضى، أو إذا كان الدائن المرتنقاالمضمون بالرهن قد 

  1.يستطيع الحصول على ائتمان جديد

الرهن فيه ويتم ففي هذه الحالات يجب محو القيد لدى مكتب الشهر العقاري الذي تم قيد 
محو القيد هو ير على هامش القيد بما يفيد أن القيد غير موجود، والهدف من ذلك عن طريق التأش

تزدحم كذلك بقيود معدومة الأثر تعرقل  جعل دفاتر الشهر العقاري مطابقة للواقع، وحتى لا
البحث عن القيود ذات الأثر، كما انه وبواسطة شطب القيد سيتم رد الاعتبار للعقار المرهون 

  2.وإظهاره محررا من الأعباء التي تثقله، وبذلك يسترجع قيمته الانتمائية

  يكون اختياريا وقد يكون قضائيا.قد لقيد ومحو ا

ويشترط  3فأما المحو الاختياري فيجب أن يكون برضاء الدائن مصب في محرر رسمي لا عرفي
لدى الدائن حتى يكون محوه صحيحا أن تتوافر لديه أهلية التصرف في الدين المضمون وذلك بأن 

  4.يكون بالغا سن الرشد غير محجور عليه

بالمحو عن الوكيل فلا بد أن يكون التوكيل بالمحو رسميا وتكون الوكالة وإذا صدر الرضا 
  5.عامة إذا كان المحو بمقابل أما إذا كان المحو بغير مقابل فلا بد من وكالة خاصة

                                                
  290منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص  14زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص  - 1
  348، ص 1994عبد الباقي عبد الفتاح، الوسيط في التأمينات العينية، دار النشر الجامعة المصرية، القاهرة  - 2
، 2006هن الرسمي، الحيازي، الاختصاص الكفالة بدون دار نشر ولا سنة نشر بعية، الرتسعيد سعد عبد السلام، الوجيز في الحقوق العينية ال - 3

  267ص 
  483السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 4
المنشاوي عبد الحميد، إجراءات الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر، المكتب  268-267سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص  - 5

  111، ص 2004لإسكندرية العربي الحديث 



  للرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لإطار المفاهيميا        الفصل الأول        
  

  
  
  

 - 40 -

أما المحور القضائي فيتم إذا رفض الدائنين محو القيد رغم عدم وجود داع لبقائه فيجوز 
خر في المرتبة أو حائز العقار ان يرفعوا دعوى لمحو القيد وترفع هذه للراهن أو الدائن المرن المتأ

الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون وإذا وقعت العقارات المرهونة في 
  1.عدة دوائر، رفعت الدعوى بالنسبة لكل عقار أمام المحكمة الموجودة بدائرا العقار المرهون

كم بشطب القيد وأصبح ائيا، يقد هذا الحكم إلى مكتب الشهر العقاري وإذا صدر الح
  2.ليشطب القيد بناء عليه

  3.أما بالنسبة لمصاريف القيد وتجديده ومحوه فهي على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك

  شطب (إلغاء المحو)الإلغاء  -4

ئن معيب بأحد عيوب الإرادة إذا تبين بعد محو القيد بأنه غير صحيح كما لو كان رضاء الدا
نه صدر عن ناقص الأهلية، أو نقص الحكم النهائي الذي تم الشطب بناءا عليه أو لسبب يرجع أ أو

تصدر حكما بإلغاء سجاز للدائن في هذه الأحوال أن ي 4الدين المضمون أو القيد في حد ذاته
شطب في جميع الأحوال إلا السابق صدوره منه أو الصادر عن القضاء ولا يكون إلغاء الالشطب 
فيجب على الشخص الذي له  5حكم قضائي، إذ لا يكفي الاتفاق على إلغاء الشطببموجب 

مصلحة في إلغاء  الشطب أن يرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة التي يقع في مقرها العقار المرهون، 
  .دين الراهنوتوجه إجراءات إلغاء الشطب ضد الم 6أي المحكمة التي قضت بالشطب ابتداء

إلغائه، ويجب على المحافظة بوإذا ثبت للقاضي أن الشطب كان على غير أساس حكم 
 7العقارية وبناءا على حكم إلغاء الشطب أن تؤشر على هامش الشطب بما يفيد أنه قد تم إلغاؤه

                                                
  200شرف الدين أحمد، مرجع سابق، ص  - 1
السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق  - 2

  136الامتياز، مرجع سابق، ص 
  116رجع سابق، ص سي يوسف زاهية حورية، عقد الرهن الرسمي، م - 3
السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق  - 4

  137الامتياز، مرجع سابق، ص 
  488، السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 473همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  - 5
  293منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص  - 6
  138العطار عبد الناصر توفيق، مرجع سابق، ص  200شرف الدين أحمد، مرجع سابق، ص  - 7
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والتساؤل الذي يطرح حول أثر هذا الإبطال: ما هو مصير القيود والتسجيلات التي أجريت في 
  لفترة ما بين الشطب وإلغاء الشطب؟ا

  .لجواب السؤال قاعدة واستثناء

الدائن عود يفالقاعدة، يترتب على الحكم بإلغاء الشطب اعتباره كأن لم يكن، بمعنى أنه س
  1.ذلك أن إلغاء الشطب يتم بأثر رجعي ىمرتبة الأصلية، ومؤدالمرن إلى 

ار بالقيود، والتسجيلات التي اكتسبها أما الاستثناء على القاعدة فهو وجوب عدم الإضر
الغير خلال فترة شطب القيد وإلغاء الشطب. وعلى هذا فإن إلغاء الشطب لا يعيد للرهن مرتبة 

حقوقهم بعد القيد وقبل التأشير بمحوه، بمعنى ا القيد الأصلية إلا بالنسبة للأشخاص الذين أشهرو
لنسبة للأشخاص الذين قيدوا حقوقهم ما بين فترة الغير الذي كان الرهن ساريا في مواجهتهم أما با

يكن  لأم اكتسبوا حقوقهم في فترة لم 2المحو والإلغاء فلا يكون لإلغاء أثر رجعي بالنسبة إليهم
  قيد وجود.للفيها 

  

   

                                                
ومثاله إذا ورد على عاقر أربعة رهون قيدت على التوالي على النحو التالي القيد الأول في جانفي  293منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص  - 1

ثم  2015تم محو القيد الأول في جانفي  2014والقيد الرابع في جانفي  2013والقيد الثالث في جانفي  2012يد الثاني في جانفي والق 2011
  هنا يعود العقار كما كان وعيله أربعة رهون  2016الغي المحو في جانفي 

لضمان دين  2011قرير رهن رسمي عليه قيد في يناير دج تم ت 16000فمثلا: عقار قيمته  292حسن محمود عبد الدايم، مرجع سابق ص  - 2
قام  2013دج (رهن رقم ب) في سنة  12000قرر علي مالكه رهن ثاني لضمان دين قيمته  2012دج (رهن رقم أ) وفي يناير  8000قدره 

دج (رهن  8000لضمان دين قدره تم تقرير رهن ثالث على ذات العقار  2014وفي  2011الدائن صاحب الرهن رقم (أ) بإلغاء قيده الذي تم 
  ، يكون التوزيع هنا على النحو التالي:2013لغاء محو القيد الذي تم في سنة إقام الدائن صاحب الرهن رقم (أ) ب 2015رقم ج) وفي 

(أ) قد أمحي) فيأخذ با ان الدائن صاحب ارهن رقم (ج) لا يتقدم عله إلا الدائن صاحب الرهن (ب) (ذلك لأنه عندما قيد رهنه كان الرهن رقم 
دج فالدائن صاب الرهن رقم (أ)  4000دج اي قيمة العقار المرهون مخصوما منه الدين المضمون بالرهن رقم (ب) وهو  4000حقه في حدود 

أ) بالدائن (ج) فيتأخر له أثر رجعي بالنسبة للدائن رقم (ب) اما بالنسبة لعلاقة الدائن ( ولغاء المحإترتبان فمن حقه أن يسبق الدائن رقم (ب) لان 
  (ج).الدائن (أ) ذلك لان الدائن صاحب الرهن رقم (ج) قيد حقه بين محو القيد والغاء المحو فلا يكون الغاء المحو أثر رجعي بالنسبة للدائن 
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  :مهيدـت

وبالتالي  ،برامهإء ا، والتي هي الغاية من وراأثارصحيحا  قانونيعقد الرهن ال برامإيترتب على 
ينشأ حق الرهن لصالح الدائن المرن، فاذا نشأ هذا الحق كان على الراهن أن يضمن سلامته، 

  بما لا يمس حق الرهن. وتتقيد سلطته كمالك

هو الراهن، فلا يلزم المرن بشيء، انما يكون وعقد الرهن القانوني عقد ملزم لجانب واحد 
  للمرن أن ينفذ بحقه في مواجهة الراهن أو مواجهة الغير.

ن، يبقى تطبيق القواعد العامة الخاصة وولقلة النصوص القانونية التي تعالج هذا النوع من الره
  بالرهن الرسمي هي الأنسب، مع تبيان بعض الخصوصيات بالرهن القانوني.

التي  ت.م.ج. 932إلى 894ئري أثار الرهن الرسمي في المواد من اعالج المشرع الجزوقد  
  سنقيس عليها دراستنا.

هن والمرن (المبحث الأول)، اينتج أثره في مواجهة طرفاه وهما الر ن، فهواللرهن الرسمي أثرو
ئري هذه لجزا، وقد عالج المشرع اوالتزاماتإذ يخول عقد الرهن الرسمي الصحيح طرفاه حقوقا 
الأثر الثاني لعقد  أما ت.م.ج903الى  894 الآثار في عشر نصوص قانونية، تحديدا في المواد من

أن عقد الرهن لا يقف عند عاقديه فقط  إذ الغير (المبحث الثاني) بالنسبة إلى الرهن الرسمي فهو
ير لا ينتج إلا من وقت قيد لأخر امه، غير أن هذا الأثاي يتوجب عليه احترالذ الغير إلى يتعدى إنماو

  .بق التطرق اليه في الفصل الأولالرهن لدى المحافظة العقارية كما س

ئري بنصوص قانونية كثيرة مقارنة بأثر الأهمية هذا الأثر الأخير فقد خصه المشرع الجز ارظون
ديدا في نصا قانونيا، وذلك تح 28الرهن الرسمي بالنسبة إلى عاقديه، إذ عالج أحكامه في أكثر من

 ت.م.ج.  932إلى  904المواد من 
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  بين أطرافه قانونيثار الرهن ال: آالمبحث الأول

اذا كان عقد الرهن القانوني صحيحا فانه يرتب أثره مثل باقي العقود بين طرفيه أي بين 
 .البنك أو المؤسسات المالية والزبون أو المتعامل الاقتصادي كونه الطرف الراهن

فإن أثره كاملا ينتجه في  من بين العقود الملزمة لجانب واحد، قانونيهن العقد الر بما أنو 
(المطلب الأول)، أما الدائن المرن فيخول  زبون أو المتعامل الاقتصادي أي الراهن فقطمواجهة ال

 سلطات وحقوق دون أن يلتزم بأي شيء بالمقابل (المطلب الثاني).لقانوني له عقد الرهن ا

  القانوني بالنسبة للراهنأثر الرهن : المطلب الأول

 مات التي تقع عليهاالالتز مختلف دين فيباعتباره المهن، رايتمثل أثر الرهن الرسمي بالنسبة لل
، إذ قانوني لا يجرد الراهن من حقوقه على العقار المرهون(الفرع الأول). كما أن عقد الرهن ال

  التي يخولها حق الملكية لصاحبه. (الفرع الثاني) بجميع سلطاتهمحتفظا  راهنيظل ال

 هنامات الراالتز: الفرع الأول

بتخصيص عقار  هذا الأخير أنه يلتزم هنالك ثلاثة التزامات تقع على عاتق الراهن تتمثل في
(أولا)، ويلتزم أيضا بضمان سلامة الرهن (ثانيا) وضمان  المدين لفائدة البنك أو المؤسسات المالية

ن ما يميز هذا النوع من الرهون هو إلتزام البنك أو المؤسسة المالية أغير ثا) (ثال التلف الهلاك أو
  .سنعالجها لاحقالتي ابنفقات العقد 

 بتخصيص عقاره لفائدة البنك أو المؤسسة المالية هنام الراالتزأولا: 

 يجب أن يكون العقار المراد رهنه معينا تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا
التعيين في العقد ذاته أو في عقد لاحق، واذا لم يرد التعيين والتحديد في عقد الرهن أوفي ورقة 

  رسمية لاحقة للعقد تكون جزءا لا يتجزأ منه، اعتبر الرهن باطلا بقوة القانون.

 وعليه فان التخصيص يجب أن يشتمل على ما يلي:
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  تخصيص العقار المرهون:-1

عقارات المرهونة تعيينا دقيقا ويحصل هذا التعيين كما قضى النص فيجب تعيين العقار أو ال
  بوسيلتين هما:

يجب أن يعين العقار من حيث طبيعته، ما اذا كان أرضا أو مترلا أو ناديا، كما يقتضي  ·
 هذا التعيين تحديد أوصاف هذا العقار.

لما ورد في نص مع العلم أن الرهن القانوني يمكنه أن يضمن رهن حق الامتياز وهذا طبقا 
يحدد شروط وكيفيات استغلال  15/08/2010المؤرخ في  10/03من القانون  12المادة 

من دفتر الشروط، اذ يمكن لصاحب  02الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمادة 
  حق الامتياز تأسيس رهن على الحق العيني العقاري لفائدة هيئات القروض.

ن خلال جعل حق الامتياز قابلا للرهن الى توفير مصدر للحصول على يهدف المشرع م
القروض بشكل مبسط وعقلاني للقيام بالنشاط الفلاحي وتنميته وتمكينه من القيام بمهامه 

  1الضرورية

وكما هو معروف أن الرهن الرسمي يتخذ شكلين هما : الرهن القانوني والرهن الاتفاقي، هذا 
هة المقرضة (البنك أو المؤسسة المالية) في حال ما اذا كان الراهن هو شخص الاخير يتم لفائدة الج

اخر غير المدين، غير أن الرهن القانوني يتم عندما يكون الراهن هو المدين نفسه، وهذا النوع من 
  الرهن هو الأكثر استخداما من طرف البنوك والمؤسسات المالية كضمان للقروض العقارية.

، الى أن رهن 10/03من القانون  12سقاطا مع مضمون نص المادة ث إهذا الحدي يقودنا
من  96لى اجراء القيد لدى المحافظة العقارية تأسيسا على المادة إحق الامتياز هورهن قانوني يخضع 

  . 24/12/2002المؤرخ في  2003المتضمن قانون المالية لسنة  02/11القانون

وتحديد الموقع يكون بتحديد الجهة التي كما يجب أن يعين العقار من حيث موقعه  ·
 يوجد ا العقار، وما يحده من الجوانب الأربعة ورقم القطعة والقسيمة، واسم المنطقة.

                                                
  288 ص الجزائر مةهو دار الجزائري، للتشريع طبقا للدولة التابعة المتوفرة الفلاحية الاراضي استغلال حكيمة، كحيل الدكتورة - 1
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 تخصيص الدين المضمون:-2

  وهوما يقتضي ما يلي:

 يجب تحديد مصدر الدين الذي هو فتح الاعتماد للمدين الراهن أي ان مصدره هو العقد. ·

  ار الدين وما إذا كان منتجا للفوائد ام لا جزاء عدم التخصيص:كما يجب تحديد مقد ·

اذا لم يخصص العقار المرهون، أو الدين المضمون بالتفصيل السابق يقع الرهن باطلا بطلانا 
  مطلقا.

أي حق عيني  بنقل الملكية أو الالتزام : "ت.م.ج على أن 165المادة وهذا ما نصت عليه 
م شيئا معينا بالذات االحق العيني إذا كان محل الالتز لقانون الملكية أوآخر من شأنه أن ينقل بحكم ا

 ."عاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري ايملكه الملتزم، وذلك مع مر

لفائدة البنك أو يملكه والذي  1ن الراهن يخصص عقاره المعين بالذاتفإ لنصلهذا اطبقا 
كان  أما إذا كان العقار المرهون غير معين بالذات أو ،المؤسسة المالية قصد انشاء حق الرهن عليه

 هن، فإن عقد الرهن يقع باطلا وبالتالي لا ينشأ حق الرهن عنه.رالغير ال

ت.م.ج السالفة الذكر بشأن القواعد 165ولا عبرة بالتحفظ الوارد في اية نص المادة 
وق العينية التبعية الأخرى تخضع المتعلقة بالإشهار العقاري، ذلك لأن الرهن الرسمي وباقي الحق

للشروط المطلوبة  ائهتمام العقد واستيفلأن حق الرهن ينشأ بالشهر،  أو 2لللقيد وليس للتسجي
 قانونا.

                                                
.. وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من ":ت.م.ج التي تنص 886/2ويقصد هنا أن يكون العقار المرهون مخصصا، طبقا لنص المادة  - 1

 "حيث طبيعته وموقعه،...
الحيازي وحقوق الامتياز، مرجع  ئري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهناالسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز - 2

 .93سابق، ص 
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الغير، وهذا بصريح المادة  اتجاهء الذي يسمح بنفاذ حق الرهن االإجر أما القيد فهو
 .1ت.م.ج904

قد جعل من ، 2ت.م.ج 904ص المادة ومن خلال ن الجزائريأن المشرع  روجدير بالذك
من الأمر رقم  16في حق الغير، وجعله مرة أخرى بموجب المادة  القانونيهن رء لنفاذ الراالقيد إج

 اء لنشوء حق الرهنرإج 3ضي العام وتأسيس السجل العقاريراالمتضمن إعداد مسح الأ 75-74

 هن بضمان سلامة الرهناام الرزالت: ثانيا

هن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرن ايلتزم الر: "ت.م.ج كما يلي 898تنص المادة 
وله في حالة  اتقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبير أن يعترض على كل عمل أو

هن بما ينفق في االاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الر
 ."ذلك

ن سلامة الرهن، بمعنى أن يلتزم بإبقاء المال المرهون على الحالة بأن يضموعليه يلتزم المدين 
البائع بضمان مثله مثل التزام  هن بضمان سلامة الرهنارلا زامالتي كان عليها عند التعاقد، والت

بضمان التعرض  الالتزام هو هذا الالتزامبتعبير آخر فإن مضمون  ، أو4التعرض في عقد البيع
  الصادر عن الغير.الشخصي وضمان التعرض 

                                                
الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير  لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو":ت.م.ج على أنه 904تنص المادة  - 1

 ."حقا عينيا على العقار، وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس 
 .ت.م.ج السالفة الذكر 904ارجع المادة  - 2
الجريدة  ضي العام وتأسيس السجل العقاريا، المتضمن إعداد مسح الأر1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  16تنص المادة  - 3

تعديل  تصريح أو قل أون والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو إن العقود الإدارية:» ، كما يلي1975نوفمبر  18، الصادرة في 92الرسمية عدد 
 ."ف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاريةاانقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطر أو
بعضه سواء كان التعرض من فعله  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو":ت.م.ج على أنه 371تنص المادة  - 4

يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري، ويكون البائع مطالبا بالضمان ولوكان حق ذلك الغير قد ثبت بعد أومن فعل الغير 
 "البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه

ارنة، دار الأمل للطباعة سة مقاهية حورية، الوجيز في عقد البيع دراوللتفصيل أكثر في موضوع الضمان في عقد البيع الرجوع إلى: سي يوسف ز
 وما بعدها. الرجوع كذلك إلى:  173، ص 2008والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 

سة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى للطباعة والنشر ائري، عقد البيع والمقايضة، دراالسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز
 عدها.وما ب 304، ص 2008والتوزيع، 
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 ضمان التعرض الشخصي – 1

 بأن يضمن تعرضه الشخصي القانوني والمادي.يلتزم الراهن 

هن بمقتضى هذا الضمان بعدم المسارعة رافأما ضمان التعرض الشخصي القانوني، فيلتزم ال
، لأنه (1)قهإلى شهر الحقوق التي رتبها على العقار المرهون بعد رهنه وقبل أن يقيد الدائن المرن ح

أشهرت قبل قيد الرهن تكون نافذة في حق الدائن  معلوم فإن التصرفات التي قيدت أو كما هو
المرن، أما إذا قام الراهن بمثل هذه التصرفات بعد قيد المرن لحقه فلا يكون لها أثر في مواجهة 

ان سلامة الرهن أن يبيع مه بضمازبالت مخلا عد وإلاهن ايمتنع على الر: "، وعليه إذن2هذا الأخير
أن يرتب عليه أي حق عيني لشخص آخر يقوم بشهر حقه قبل قيد الرهن، كما  العقار المرهون أو

يمنع عليه أيضا أن يعيد رهن عقاره لشخص آخر يقوم بقيد رهنه قبل قيام الدائن المرن الأول بقيد 
 .3"رهنه

التصرفات  اه بالامتناع عن إتيانأما ضمان التعرض الشخصي المادي فيلتزم الراهن بمقتض
 المادية التي قد تنقص من قيمة الضمان.

العقار  زاءالقيام بترع بعض أوكل أج جزئيا أو هن بعدم هدم العقار كليا أوافيلتزم الر
، فكل هذه 4أن يهدم جانب منه، نوافذه، أو المرهون، كأن يترع من المترل المرهون أبوابه أو

 ا حتما أن تضر بحقوق الدائن المرن لأن فيها إنقاص من قيمة الضمان.الأعمال المادية من شأ

 بعدم إتيان التصرفات الايجابية فحسب، بل يمتنع عليه كذلك القيام راهنال التزامولا يتوقف 
يهمل زارعة الأرض المرهونة، الأمر  بالتصرفات السلبية، كأن يترك العقار دون صيانة فيتهدم، أو

، وكذلك تقاعسه عن تجديد عقد تأمين الأرض المرهونة بعد 5منتوج ون محصول أوالذي يجعلها د
 انتهائه، وغير ذلك من الأفعال التي قد تنقص من قيمة العقار المرهون.

                                                
 .96هيم، مرجع سابق، ص اسعد نبيل إبر - 1
 .168مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
 .268السعود رمضان، مرجع سابق، ص  نقلا عن: أبو - 3
 .91محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص  - 4
 .78هية حورية، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص اسي يوسف ز - 5
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من شأنه أن ينقص من قيمة الضمان والذي  هن بالامتناع عن كل عملرايلتزم ال بصفة عامة
هن في عقد الرهن أوفي عقد لاحق، عدم ضمان تعرضه رلا راط، ولا يجوز اشت1ر بالدائنافيه إضر

 .2ط البائع عدم تعرضه الشخصي في عقد البيعاوذلك قياسا على عدم جواز اشتر الشخصي

ء اإجر هن بضمان سلامة الرهن لا يحول دون إمكانيتهام الرالتزإأن  وما يلاحظ هنا هو
 بمصالح الدائن. رارلإضوجوب تقيده بعدم ا تصرفات على عقاره، فكل ما في الأمر هو

 ضمان التعرض الصادر عن الغير –2

يلتزم الراهن كذلك بموجب عقد الرهن أن يضمن التعرض الصادر عن الغير، غير أنه في هذه 
 .3الحالة لا يضمن سوى التعرض القانوني دون المادي

 ى شخصادع ند إلى ادعاء حق على العقار المرهون، كما لوستيضمن الراهن تعرض الغير الم
بأنه المالك الحقيقي للعقار المرهون، ومثال التعرض المستند إلى ادعاء حق على العقار المرهون أن 

أن يدعي شخص أن له حق  حق انتفاع على العقار المرهون، أو يدعي الغير أن له حق ارتفاق أو
ادعاء الغير  ، ففي مثل هذه الأحوال يجب على الراهن أن يدفع4هن لحقهرامقيد قبل قيد ال عيني

 الراهن اعتبر المرهون واستحق ذلك في فشل إذابشكل يؤدي إلى بقاء الرهن قائما غير منقوص، و
 .السلامة بضمان بالتزامه مخلا

وجدير بالذكر أن المشرع قد أعطى المرن إمكانية التدخل والحفاظ على ضمانه، إذا كان 
  ه لاحقا.االذي سنر لك على النحووذ امن شأن أعمال الراهن إنقاص ضمانه إنقاصا كبير

 هن بضمان الهلاك والتلفارزام اللتإ:  ثالثا

 .5ت.م.ج 900و 899ئري أحكام هذا الضمان في المادتين زاالمشرع الج منظ

                                                
 .155هيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص اجلال محمد إبر - 1
سة مقارنة في القوانين العربية، مرجع سابق، ص ادر ئري، عقد البيع والمقايضة،االسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز - 2

306. 
 .90محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص  - 3
 .136، ص 2003ة في القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، العمروسي أنور، الحقوق العيني - 4
 .مت.م. 1049و1048أما المشرع المصري فقد نظّم أحكام هذا الضمان في المادتين  - 5
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 هن بخطئه في هلاك العقار المرهون أواتسبب الر إذا" :ت.م.ج على أنه 899 تنص المادة
 أن يستوفي حقه فوار.  يطلب تأمينا كافيا أوتلفه كان للدائن المرن الخيار بين أن 

 بلا بقاء الدين الدائن يقبل ولم المدين إلى ينسب لا سبب عن أو التلف الهلاك نشأ ذاإٕو
 ول الأجل.حل قبل فوار الدين يوفي أو أن كافيا تأمينا يقدم أن بين الخيار فللمدين تأمين،

عة أن تعرض العقار المرهون للهلاك وفي جميع الأحوال، إذا كان من شأن الأعمال الواق
جعله غير كاف للضمان، كان للدائن المرن أن يطلب من القاضي وقف هذه  للتلف أو أو

 ."الأعمال والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

 :المادة حالتين لهلاك العقار المرهون وهي ئري في هذهاعالج المشرع الجز

 ن بفعل الراهن.حالة هلاك العقار المرهو-

 حالة هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي.-

ويضيف الفقه حالة ثالثة وهي هلاك العقار المرهون بفعل الدائن، وهي فرضية لم تعالجها  
ما تحدث بسبب بقاء الحيازة المادية للعقار المرهون في يد  ارك لأنه نادلذأغلب التشريعات، 

 الراهن.

 :الراهن هلاك العقار المرهون بفعل–1

 هن بخطئه في هلاك العقار المرهون أواإذا تسبب الر ":ت.م.ج كما يلي 899تنص المادة 
 ..."أن يستوفي حقه فوار تلفه كان للدائن المرن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو

أمر كثير الحدوث  تلفه بفعل الراهن، وهو تفترض هذه الفقرة حالة هلاك العقار المرهون أو
ن تسبب الراهن أو ، فإذا حدثقانونيهن في عقد الرهن الالأن حيازة العقار المرهون تبقى للر ذلك

أن  بخطئه في هلاك المال المرهون كان الخيار حينئذ للدائن المرن بين أن يطالب بتأمين آخر أو
ر ومنح منعه من الخيا ء خطأ الراهن في هذه الحالة هوايسقط أجل الدين ويستوفي حقه حالا، فجز

 أن يستوفي حقه فوار. الخيار للدائن الذي له أن يطلب تأمينا كافيا أو



  لرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات الماليةاثار أ                         الفصل الثاني 

                              

 - 51 -

وما تجدر الإشارة إليه أن الراهن لا يملك إجبار المرن على اختيار أي من هذين الأمرين، 
ستفاء حقه، فليس على المدين أن يعرض عليه تأمينا آخر ليحل اختار الراهن على سبيل المثال افإذا 

 .1التالف قار الهالك أومحل الع

 هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي – 2

نشأ ذا :"...وإت.م.ج التي تنص 899وهي الحالة التي عالجتها الفقرة الثانية من المادة 
التلف عن سبب لا ينسب إلى المدين ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، فللمدين  الهلاك أو

 ...."أن يوفي الدين فوار قبل حلول الأجل يا أوالخيار بين أن يقدم تأمينا كاف

وحيث أن هذا  دة المدين،اإذا حدث وأن هلك العقار المرهون بسبب أجنبي خارج عن إر
الأخير بذل من العناية ما يكفي لصد الخطر لكن رغم ذلك وقع الهلاك، ففي هذه الحالة فان الخيار 

 أن يوفي الدائن حقه فوار. أوسيكون للراهن بين أن يقدم للدائن تأمينا كافيا 

 رفضه الدائن على فليس هلك الذي التأمين عوض كافيا تأمينا يقدم أن الراهن اختار ذاوٕا
الحالة تقبل ما سيختاره  هذه في الدائن على يجب إذ تعسفا، يكون رفضه لأن دينه اءفباست ومطالبته

 .2المدين من الأمرين

 المرنهلاك العقار المرهون بفعل الدائن  –3

فرضية هلاك العقار المرهون بفعل الدائن،  ئريالم تعالج أغلب التشريعات ومنها المشرع الجز
ويرجع ذلك لندرة حدوثها في الواقع كما أسبقنا، ذلك لأن الحيازة المادية وكذا القانونية للمال 

لتشريعات لهذه ، غير أن عدم معالجة ا3قل إلى الدائننتتالمرهون تظل للراهن رغم الرهن ولا 
حدوثها، فقد يحدث في بعض الأحيان أن يتسبب الدائن في هلاك العقار  استحالةالفرضية لا يعني 

يطالب بشيء لأن  أن الأخير لهذا فليس الدائن بفعل المرهون العقار هلك وأن حدث إذاو المرهون،

                                                
 .271السعود رمضان، مرجع سابق، ص  أبو - 1
 .173مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
 .206بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  -3
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واعد العامة في المسؤولية الهلاك قد وقع بخطئه هو، بل ويلتزم في هذه الحالة بدفع تعويض وفقا للق
  .2، وينتقل حقه في الرهن إلى هذا التعويض الذي دفعه1التقصيرية

الدائن لحقه وضع المشرع قاعدة بمقتضى المادة  استفاءن وفي جميع الأحوال ومن أجل ضما
 تقضي بانتقال حق الرهن إلى المقابل الذي سيحل محل العقار الهالك أو ج ت.م.900

تلف لأي سبب  إذا هلك العقار المرهون أو:"ت.م.ج على أنه900ادة التالف، وتنص الم
 كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو

 ".الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة مبلغ التأمين أو

التالف ويكون الانتقال  لهالك أوينتقل حق الرهن إذن إلى المقابل الذي يحل محل العقار ا
، وقد أورد النص السالف ذكره أمثلة للحقوق التي تحل محل العقار المرهون 3بمقتضى الحلول العيني

 الهالك وهي: 

 .مبلغ التعويض -أ

  .مبلغ التأمين -ب 

  .4مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة –ج

                                                
كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرار للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه " :ت.م.ج على أن 124ادة تنص الم -1

 ."بالتعويض
. حسنى محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص 271السعود رمضان، مرجع سابق، ص  . أبو393ن، مرجع سابق، ص اهمام محمد محمود زهر - 2

 .206 – 205ص 
ئري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، مرجع اصبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز السعدي محمد -3

 .107سابق، ص 
، المتعلق بتحديد قواعد نزع الملكية للمنفعة 1991أفريل27المؤرخ في  11-91ئري أحكام نزع الملكية في القانون رقم انظم المشرع الجز - 4

 .1991ماي  8، الصادرة بتاريخ 21الجريدة الرسمية عدد العامة، 
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 نالعقار المرهوالمدين الراهن على سلطات :  الفرع الثاني

عقد الرهن محتفظا بكافة الحقوق التي تخولها حق الملكية  رامبعد إب لمدين الراهنيظل ا
محتفظا بحق التصرف في عقاره (أولا) وكذلك إدارته  راهنعقد الرهن يبقى ال راملصاحبها، فرغم إب

 بعا).ا(ر واستعماله(ثالثا)  استغلاله(ثانيا) ويحتفظ كذلك بسلطة 

 تصرف في العقار المرهونهن في الاحق الر :أولا

على أن  هن أن يتصرف في العقار المرهونايجوز للر" :ت.م.ج على أنه 894تنص المادة 
 ."أي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرن

هن سلطة تصرفه في العقار المرهون، إذ أجاز القانون رالا يسلب ال قانونيعقد الرهن ال
 .1رهون تصرفا قانونياللمدين أن يتصرف في العقار الم

أن  يهبه لشخص آخر، كما يجوز له يقايضه أو هن أن يبيع العقار المرهون أورافيجوز لل
 الرهن العقاري.  أن يرتب عليه حقا عينيا تبعيا، كالرهن الرسمي أو ، أو2يرتب عليه حق انتفاع

ر اعدم الإضر هووالقيد الوحيد الذي وضعه المشرع في تصرفات الراهن في العقار المرهون، 
الراهن في العقار  ، ويفترض الضرر في تصرف الراهن مثلا، كلما تصرف3بمصالح الدائن المرن

قبل أن يقيد الدائن المرن حقه،  4قيد حقه حسب الحالة المرهون وبادر المتصرف إليه بشهر أو
 فيسرى بذلك التصرف في حقه.

على  الاشتراطوز ظام العام فلا يجوجدير بالذكر أن تصرف الراهن في عقاره من الن
 هذا نفإ المرهون العقار في التصرف من الراهن بمنع يقضي بند الرهن عقد في أدرج إذا، و5إسقاطه

                                                
 .100هيم، مرجع سابق، ص اسعد نبيل إبر - 1
 .184هيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص اجلال محمد إبر - 2
 .398السنهوري أحمد عبد الرازق، مرجع سابق، ص  - 3
ء افي حق الغير، أما بالنسبة للحقوق العينية الأصلية كحق الملكية، فهي تخضع لإجرء القيد حتى تكون نافذة اتخضع الحقوق العينية التبعية لإجر - 4

 التسجيل الذي اشترطه القانون كشرط لانتقال الملكية.
سمي، حق الكفالة، الرهن الر التقليدية والحديثة لحمايته منصور محمد حسين، النظرية العامة للائتمان العيني، صور الائتمان وضماناته والوسائل - 5

. كما أن تصرف الراهن في العقار بعد 260، ص 2001الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
 ط على منع التصرف في العقار المرهون بعد رهنه.الا يجوز الاشتر ميزة يتصف ا الرهن الرسمي لذلك رهنه يعتبر خاصية أو
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إلاّ إذا تبين أن عقد الرهن ما كان  غير موجود، بينما يبقى عقد الرهن قائما، الشرط يعتبر لاغيا
 والعقد معا.ليبرم لولا وجود هذا الشرط حينها يبطل الشرط 

وخلاصة القول إذن أن للراهن الحق في التصرف في العقار المرهون على أن هذا التصرف لا 
يجب أن يلحق ضرار بالدائن، وفيما يلي بعض الأعمال المرتبطة بتصرف الراهن في العقار والتي قد 

 تنطوي على ضرر يصيب الدائن.

 سب المآلالتصرف في العقار المرهون باعتباره منقولا بح – 1

ن يبيع المدين الراهن العقار أو يهبه أو ينقل ملكيته بأية طريقة كانت باعتباره معنى ذلك أ
 ن يقوم المالك الجديد دمه ليصبح انقاضا.تعاقد على أن يصير منقولا بعده كأعقارا عند ال

 ت بالتخصيصابيع العقار – 2

ة عقار معين، ويمتد إليه الرهن منقول في طبيعته رصده صاحبه لخدم العقار بالتخصيص هو
... غير أن ":ت.م.ج التي تنص 683ئري في المادة اباعتباره من الملحقات، وقد عرفه المشرع الجز

استغلاله يعتبر  المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو
 "بالتخصيص راتعقا

 مطلق الحرية في فصله والتصرف فيه ببيعه أو اهن فلهروما دام العقار بالتخصيص ملكا لل
لتحول العقار  ابالشخص المرن، ونظر رارالتبرع به، ولا يتقيد في ذلك سوى بعدم الإض

لتقرير  1فرضين لطبيعته المنقولة عند فصله وبيعه، يقتضي الأمر التمييز بين بالتخصيص ورجوعه
 مصير حق الدائن المرن وهما:

ففي هذه الحالة بالرغم من  بالتخصيص في حيازة الراهن رغم بيعها،ت اإذا بقيت العقار -
هن رالت للابيع العقار بالتخصيص، إلا أنه بإمكان المرن تجاهل ذلك وله أن يعتبر أن ملكيتها لا ز

ت بالتخصيص إلى ا، وله كذلك أن يعترض على نقل العقار2اعقاريزال وأن العقار بالتخصيص لا 

                                                
 .401أحمد عبد الرازق، مرجع سابق، ص السنهوري  - 1
 .211سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  تناغو - 2
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أن يعين  ان في نقلها إنقاص للضمان وأن يطلب من القاضي أن يعينه حارسا أوالمتصرف إليه إذا ك
 .1حارسا من الغير ليضمن عدم نقلها

ت بالتخصيص إلى المتصرف إليه، فإن العبرة في هذه الحالة راأما إذا انتقلت حيازة العقا -
 .2عدمها تكون بحسن نية المشتري أو

ت بالتخصيص في يد حائزها االدائن تتبع العقار فإذا كان المشتري حسن النية فليس بمقدور
"الحيازة في المنقول سند الملكية"، وما عليه في هذه الحالة  لأن هذا الأخير سيحتج عليه بقاعدة 

 سوى الحجز على ثمنها تحت يدي المشتري إذا لم يفي الثمن للبائع.

بالتخصيص كانت ت اأما إذا كان المتصرف إليه سيء النية، أي كان يعلم بأن العقار
ت بالتخصيص في يد المتصرف إليه امرهونة، ورغم ذلك تسلمها، فلدائن حينئذ أن يتتبع العقار

رغم أنه قد تسلمها، وليس بإمكان المتصرف إليه في هذه الحالة أن يحتج على الدائن بقاعدة 
 د التصرف.ن الغش يفسإمعلوم ف "الحيازة في المنقول سند الملكية" لأن نيته سيئة، وكما هو

 هن في إدارة العقار المرهوناحق الر: ثانيا

مطلق الحرية في اختيار الوجهة التي  فلهيبقى للراهن الحق في إدارة عقاره بالطريقة التي يشاء، 
ها مناسبة لإدارة عقاره، ولا يستثنى من الإدارة إلا ما ينقص من قيمة العقار المرهون، وللمرن اير

أى أن فيه مساسا بضمانه والأمر متروك لتقدير رض على هذا التغيير إذا في هذه الحالة أن يعتر
أي إذا كان في الإدارة  3الدائن المرن ومدى أثره على حق قاضي الموضوع في بيان طبيعة التغيير

 إنقاص للضمان.

 العقار المرهون  استغلالفي الراهن حق  :ثالثا

مؤجلة على أن  يجاره وقبض أجرته معجلة أوإ من بين أهم صور استغلال العقار المرهون هو
إيجار العقار المرهون لمدة طويلة قد يكون من شأنه إلحاق الضرر بالدائن المرن ويكون ذلك 

                                                
 .223بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 1
 .300السعود رمضان، مرجع سابق، ص  أبو - 2
 .280السعود رمضان، مرجع سابق، ص  أبو - 3
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د، إذ قد اءات التنفيذ وبيعه بالمزاللعقار المؤجر عند مباشرة إجر الاقتصاديةمة يض من القيفبالتخ
ر، ولهذه الأسباب نظم المشرع مدى ؤجء العقار الماريؤدي وجود الإيجار إلى عدم الإقبال على ش

 نفاذ الإيجار الصادر من الراهن في حق المرن وكذا مدى نفاذ المخالصة بالأجرة وحوالتها مسبقا
 في حق المرن كذلك.

 هن في حق الدائن المرنامدى نفاذ الإيجار الصادر من الر – 1

"ت.م.ج على أن 896تنص المادة  هن لا ينفذ في حق الدائن الصادر من الرالإيجار ا: 
المرن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت 

كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون  التاريخ على هذا الوجه، أو
 دارة الحسنة.نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإ

فلا يكون  سنوات، تسع على مدته تزيد التنبيه تسجيل على السابق الإيجار كان وإذا
 "الرهن نافذا في حق الدائن المرن إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد

 نستخلص من النص النقاط الآتية:

رن يجب أن يكون ثابت في جميع الأحوال حتى يكون الإيجار نافذا في حق الدائن الم –أ
 بيه نزع الملكية.نالتاريخ قبل تسجيل ت

، أما 1الملكية فيجب إذن أن يكون عقد إيجار العقار المرهون قد تم قبل تسجيل التنبيه بترع
تاريخ ثابت على هذا النحو، ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا في حق  للإيجار إذا لم يكن

 .2ن من الممكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنةالدائن المرن إلا إذا كا

                                                
ية والطبيعة وتدخل في وعاء الرهن الذي يمارس عليه الدائن المرن حقه في حيث أنه بدء من هذا التاريخ تلحق بالعقار المرهون ثماره المدن - 1

 التقدم.
مدة عقد الإيجار، فتكون الإدارة حسنة إذا كان بدل الإيجار مساويا للإيجار المثل، فإذا كان  قد تستخلص الإدارة الحسنة من بدل الإيجار أو - 2

ل الإدارة الحسنة، أما بالنسبة لمدة عقد الإيجار فتكون الإدارة الحسنة عادة بسنة واحدة في المباني ولا أقل من إيجار المثل، فلا يكون الإيجار من أعما
عية إضافة لذلك تلعب السلطة التقديرية لقضاة الموضوع دوار في معرفة ما إذا كانت إدارة الراهن للعقار اضي الزراتزيد على ثلاثة سنوات في الأر

. السعدي محمد صبري، الواضح في شرح 408فصيل أكثر الرجوع إلى: السنهوري أحمد عبد الرازق، مرجع سابق، ص المرهون حسنة أم لا. للت
 .110ئري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، مرجع سابق، ص االقانون المدني الجز
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مدته  ت.م.ج، فقد ميز بين الإيجار الذي تكون 896أما الشق الثاني من نص المادة –ب
 أقل، وبين الإيجار الذي تتجاوز مدته تسع سنوات. تسع سنوات أو

مدته في حق أقل، فإن هذا الإيجار يسري بكامل  فإذا كانت مدة الإيجار تسع سنوات أو 
شريطة أن يكون عقد  1م العقدامن تاريخ إبر ابتداءء وذلك اإجر الدائن المرن دون أي قيد أو

 الإيجار قد أبرم بعد قيد الرهن وقبل تسجيل التنبيه بترع الملكية.

دت مدة الإيجار عن تسع سنوات ففي هذه الحالة اشترط القانون بموجب النص اأما إذا ز
قيد  قبل  مسجلا  الإيجار  يكون  أن  لإيجار بكامل مدته في حق الراهن،السابق حتى يسري ا

 نه لا يسري في حق المرن سوىإف ، أما إذا لم يكن الإيجار مسجلا على هذا النحو2هن لحقهاالر
 .3لتسع سنوات

سنة دون أن يقوم  13قام الراهن بتأجير العقار المرهون لمدة  طبقا للنص القانوني إذن، لو
سنوات قام الراهن بتسجيل التنبيه، ففي هذه الحالة لا يسري في  5يل عقد الإيجار، وبعد بتسج

من تاريخ تسجيل التنبيه، فالأربعة سنوات الباقية للاكتمال المدة  ءسنوات بد 4حق الراهن سوى 
ار غير الفعلية لعقد الإيجار المبرم بين الراهن المؤجر والمستأجر لا تسري في حق المرن لأن الإيج

 مسجل.

وما تجدر الإشارة إليه أنه قد يحدث في الواقع العملي، بعد أن يرى المدين الراهن أن الدائن  
ءات التنفيذ ضده، أن يقوم بالتصرف في عقاره بالإيجار وبأجرة بخسة بغية راإج اتخاذعلى  عازم

                                                
م العقد بغض النظر عن تاريخ بدأ الانتفاع امن تاريخ إبرءا إلى احتساا بداختلف الفقه في تحديد نقطة بداية تسع سنوات، فذهب البعض  - 1

م عقد الإيجار. للتفصيل أكثر في الموضوع االفعلي، بينما يرى فريق آخر عكس ذلك إذ يجب أن تحسب من تاريخ بدأ الانتفاع وليس من تاريخ إبر
 .266. منصور محمد حسين، مرجع سابق، ص 192، ص هيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابقاالرجوع إلى: جلال محمد إبر

اشترط المشرع تسجيل عقد الإيجار الذي تتجاوز مدته تسع سنوات لأنه أقرب إلى أعمال التصرف، ليكون بذلك الإيجار بمثابة حق يثقل - 2
 العقار.

سنة لا  12ت لمدة االإيجار أن ل العقاري، تقضيبضي العام وتأسيس السجاالمتضمن إعداد مسح الأر 74-75من الأمر رقم  17بينما المادة - 3
ت.م.ج التي اشترطت التسجيل عند  896فواضح التناقض بين نص المادة  ف ولا يحتج ا اتجاه الغير في حالة عدم شهرها،ايكون لها أثر بين الأطر

ضي العام االمتضمن إعداد مسح الأر 74-75ر من الأم 17تجاوز مدة الإيجار تسع سنوات وذلك حتى يسري الإيجار بكامل مدته، والمادة 
ء في حالة عدم التسجيل، ففي التقنين المدني فإن اسنة. وكذلك الجز 12وتأسيس السجل العقاري التي اشترطت التسجيل كلما تجاوز عقد الإيجار 

عام وتأسيس السجل العقاري فان مدة المتضمن إعداد مسح الأراضي ال 74-75تخفض إلى تسع سنوات، أما بموجب الأمر رقم =مدة الإيجار 
 سنة. لذا كان على المشرع تدارك هذا التناقض وتعديل إحدى النصين حتى يتماشى مع الآخر. 12الإيجار تقلص إلى 
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هذا التصرف إذا استطاع  ر بالدائن، ففي هذه الحالة من حق الدائن المرن أن يطعن في مثلاالإضر
 .1هذا الأخير إثبات ذلك التحايل حتى لا يسري الإيجار في حقه

 مدى نفاذ قبض الأجرة وحوالتها مقدما في حق الدائن المرن – 2

لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على :" ت.م.ج على أنه 897تنص المادة 
ذة في حق الدائن المرن، إلا إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا ثلاثة سنوات ولا الحوالة ا كذلك ناف

 لتسجيل تنبيه نزع الملكية.

 حق في نافذة تكون لا فإا سنوات ثلاث على تزيد لمدة أو الحوالة المخالصة كانت وإذا
 عاةامر مع سنوات ثلاث إلى المدة خفضت الاو الرهن، قيد قبل سجلت إذا إلا المرن الدائن

 .2السابقة" الفقرة في الوارد المقتضى

حوالتها إلى الغير عن طريق حوالة الحق لمدة لا  يستفاد من هذا النص أن المخالصة بالأجرة أو
تزيد عن ثلاثة سنوات، تكون نافذة في حق الدائن المرن إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه 

التها غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبية أوتمت حو نزع الملكية، أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو
يستفاء من المفهوم المخالف للشق الأول  ما بعد تسجيل التنبية فلا تنفذ إطلاقا في حق الدائن، وهو

 ت.م.ج السالفة الذكر. 897من نص المادة 

  حوالتها تزيد مدا عن ثلاث سنوات، وهي الفرضية أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو
 ت.م.ج في شقها الثاني، ففي هذه الحالة يشترط تسجيل المخالصة أو 897التي عالجتها المادة 

حوالتها  حتى تنفذ بكامل مدا في حق الدائن المرن، أما إذا كانت المخالصة بالأجرة أو 3الحوالة
تمييز بين إلى الغير غير مسجلة، وكانت مدا تزيد عن ثلاثة سنوات ففي هذه الحالة ينبغي ال

 فرضين.

                                                
 .405السنهوري أحمد عبد الرازق، مرجع سابق، ص  - 1
 لكن عن أجرة مستحقة عن فترة لاحقة على تسجيل التنبيه.يقتصر حكم هذا النص على المخالصة والحوالة الصادرة قبل تسجيل التنبيه، و - 2
 ت.م.ج على  239ت.م.ج حيث نصت المادة  250ت.م.ج إلى  239ئري في المواد من اوالتي نضمها المشرع الجز - 3

م وتتم الحوالة دون حاجة اطبيعة الالتز اتفاق المتعاقدين أو يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص القانون أو" أنه:
 ".إلى رضاء المدين
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حوالتها ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبية فإا لا تسري إلا  إذا كانت المخالصة بالأجرة أو-
 سنوات. 3لمدة 

فلا تنفذ إطلاقا في حق  هالحوالة تاريخ ثابت قبل تسجيل التنبي إذا لم يكن للمخالصة أو-
 الدائن كما أسبقنا.

رهون، قد يلجأ كذلك الراهن إلى الغش والتحايل عند الحال عند إيجار العقار الم وكما هو-
ءات راتحويلها للغير سلفا، وذلك حين يرى الراهن بأن المدين مقدم على اتخاذ إج قبض الأجرة أو

أكثر، ويسارع  سة ولمدة ثلاثة سنوات أولالتنفيذ ضده، فيقوم بالتواطؤ مع الغير إلى قبض أجرة بخ
نبيهه بترع الملكية، لتسري بذلك بكامل مدا في حق الدائن. لتسجيلها قبل أن يسجل الراهن ت

الحال عند الإيجار كما أسبقنا، يستطيع الدائن كذلك في هذه الحالة أن يطعن في  وعليه وكما هو
 .1الحوالة في حقه هذا التصرف بالغش وطلب عدم نفاذ تلك المخالصة أو

 رنمدى نفاذ بيع الثمار قبل جنيها في حق الدائن الم-

تبقى قائمة على عقاره، فلا تغل يده عن  راهنأن يد ال لقانونيمن أهم خصائص الرهن ا
إدارة عقاره واستغلاله وقبض ثماره، فيحق للراهن ورغم عقد الرهن أن يقوم باستغلال عقاره 

 فإذا كان المرهون أرضا لأشجار الفاكهة  جاز للراهن أن المرهون، كجني الثمار والمحاصيل مثلا،
غاية تسجيل التنبيه بترع  المقايضة، ويثبت له هذا الحق إلى يقبض ثمارها وأن يتصرف فيها بالبيع أو

توقف وتوزع ثمار العقار : "ت.م.ج التي تنص على أنه 888الملكية، وذلك تطبيقا لنص المادة 
 و بمثابةه الذي الملكية نزع تسجيل من ابتداء العقار ثمن ويوزع يوقف مثلما ادهيروإالمرهون 

  العقاري" الحجز

ن يقبض ثمار عقاره وأن أ الآخر إذ يجوز له هو كما يثبت كذلك هذا الحق للشخص الحائز،
 930تخلية العقار المرهون طبقا لنص المادة  يتصرف فيها وذلك إلى حين إنذاره بدفع الدين أو

 التخلية، بالدفع أو هن يرد ثمار العقار من وقت إنذاراينبغي على الحائز: "ت.م.ج، التي تنص

                                                
 لأن المخالصة هنا أقرب إلى التصرف في العقار المرهون وعليه إذن فمن اللازم أن يعلم المرن بما عجل الراهن من أجرة. - 1
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إنذار  ءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليهافإذا تركت الإجر
 "جديد

في الأرض،  اللكن قد يحدث أن يقوم الراهن بزرع أرضه المرهونة وبيع ثمارها وهي لا تز
 حق الدائن المرن على نزع الملكية يقوم بجنيها، فهل ينفذ عقد بيع المحصول في هيوبعد تسجيل تنب

باعتبار أن  1بترع الملكية، أم أن عقد البيع لا ينفذ في حقه اعتبار أن البيع قد تم قبل تسجيل التنبية
عية اوهي فترة التحاق المحاصيل بالأرض الزر جني المحاصيل قد تم في فترة لاحقة للتسجيل التنبية

 المرهونة؟ 

يع الثمار قبل جنيها ونفاذ ذلك البيع في حق الراهن ما اتفق الفقهاء ذا الصدد على جواز ب
دام أن البيع قد تم في فترة سابقة على تسجيل التنبية بترع الملكية، ويعتبر ذلك بمثابة تعجيل للأجرة 

ينا لكن بشروط، غير أن البيع لا ينفذ في حق الراهن إذا لم يتم في فترة سابقة أجائز كما ر وهو
 ان غير ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه.ك لتسجيل التنبيه أو

ر بالدائن، ففي هذه الحالة لا ينفذ البيع سواءً اأما إذا تم البيع المعجل للمحاصيل بنية الإضر
 .(2)بعده، متى أثبت الدائن سوء نية الراهن قد تم قبل تسجيل التنبيه أو

 هن في استعمال العقار المرهوناحق الر  :بعاار

فطالما  لا يجرد الراهن سلطته في استعمال العقار المرهون ولا من حيازته لهعقد الرهن كذلك 
لعقاره فله الحق في استعماله سواءً بنفسه أوعن طريق غيره، فإذا كان العقار  ابقي الراهن حائز

 إلا حقه يتأثر ولا ،زراعتها في استمر زراعية، أرض المرهون كان ذإفي السكن فيه وا استمرمترلا 
ر بالدائن المرن، فإذا كان من شأن الاستعمال أن ينقص من الضمان، اعتبر استعماله الإضرا بعدم

 مسؤوليته حينئذ. ظمه بالضمان الذي يوقاهذا مخلا بالتز

                                                
 .93هية حورية، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص اسي يوسف ز - 1
 .18 – 17غويسم لخضر، مرجع سابق، ص ص  - 2
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ومن أنواع الاستعمال الذي قد يلحق ضرار بالدائن، أن يقوم الراهن دم المنشآت التجارية 
الدائن  انشاءء ادات باهظة، بل وهي السبب الرئيسي وراقق إرالواقعة على العقار المرهون والتي تح

 سيلحق ضرار بالدائن . لا شك انه عنها منشآت بسيطة، فهذا الأمربدلا وبناء  للرهن

ت بالتخصيص التي رصدت لخدمة العقار المرهون ما اكذلك للراهن الحق في استعمال العقار
يقوم باستعمال آلات الري المخصصة لخدمة العقار دامت ملكا له، فيستطيع في سبيل ذلك مثلا أن 
أن يستعمل آلات الحرث المخصصة لخدمة العقار  المرهون لخدمة عقار آخر غير العقار المرهون أو

 هذا الاستعمال. راءج االمرهون لغرض حرث أرض أخرى، وذلك بشرط أن لا يصيب الدائن ضرر

 لمرنبالنسبة ل لقانونيآثار الرهن ا: المطلب الثاني

ليس هناك التزام على عاتق الدائن المرن بل يتمتع بحقوق وهذا ما سنعالجه في الفرع الأول 
تتبع العقار في أي يد كان والتنفيذ عليه قصد استيفاء حقه وكذلك حق الأفضلية أهمها حق 

وهذا ما  القيودعلى الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، ولا يتقيد في ذلك سوى ببعض والتقدم 
 التي اشترطها القانون بغية حماية المصالح الخاصة وتحقيق النفع العام.سنتطرق اليه في الفرع الثاني 

 الناشئة للدائن المرن قوق:  الحالفرع الأول

إذا حل أجل الدين ولم يفي المدين بدينه جاز للدائن حينها التنفيذ على العقار المرهون (أولا) 
 ضمانه مراقبة في الحق منحه قد القانون فإن الحين ذلك إلىد، وامن أجل بيعه بالمزتحت يد حائزه 

 .عليه المحافظة بغية) ثانيا(

 حق الدائن المرن في التنفيذ على العقار المرهون :أولا 

بالوفاء بدينه يحق للبنك أو المؤسسة المالية  المدينوفي حال عدم قيام عند حلول أجل الدين  
يواجه المدين بالتنفيذ له  وهذا الأخير وهو كضمان المقدمعلى العقار جراءات التنفيذ إأن يباشر 
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(أ) وصفه الدائن أي يمكنه التنفيذ على أموال المدين غير مرهونة صفتان، فله صفة الدائن العادي
  .1المرن (ب) صاحب حق عيني

 بالنسبة لأموال المدين غير مرهونة:حقوق الدائن المرن  –أ 

وز للبنك بوصفه دائن أن ينفذ على أموال المدين غير المرهونة اذا لم يف العقار المرهون يج
كامل الحقوق التي تثبت للدائن  له ذه الصفةيكون بالدين ولكن بصفته دائن عادي حيث 

على جميع أموال مدينه الحاضرة منها ي أ 3، فله حق شخصي على الضمان العام2العادي
  :5، ويترتب على ذلك الأمور التالية4ن في مركز الخلف العام للمدينليكو والمستقبلية

يحتفظ الدائن المرن بكل الدعاوى التي تحمي الضمان العام للدائنين، وهي الدعوى الغير 
  .8الدعوى الصورية كلوكذ 7، الدعوى البولصية6المباشرة

 

                                                
سة تحليلية مقارنة، الطبعة ال اربعة، دار اطه البشير محمد، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، الرهن التأميني، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، در - 1

 .109، ص 1976الحرية للطباعة، بغداد، 
 .200هيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص اجلال محمد إبر - 2
موال المدين جميعها ضامنة "أ:ت.م.ج على أن 188لعام أن تكون جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه،وقد نصت المادة يقصد بالضمان ا- 3

 ."لوفاء ديونه
ئري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، مرجع االسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز - 4

 .102سابق، ص 
 .40. غويسم لخضر، مرجع سابق، ص 241بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 5
المطالبة ا إذا كان  الدعوى الغير المباشرة هي وسيلة بمقتضاها يستطيع الدائن أن ينوب عن مدينه في مباشرة حقوقه التي أهمل في مباشرا أو - 6

 ت.م.ج).  189(المادة  من شأن هذا الإهمال أن يلحق ضرار بالدائنين
من وتسمى أيضا بالدعوى البوليانية وهي دعوى يقيمها الدائنون، دف إلى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدين والتي من شأا أن تنقص  - 7

 ت.م.ج).  191الضمان العام (المادة 
جها من الضمان العام، وقد أجاز القانون للدائن أن ارم تصرفات وهمية مع الغير لإخاتوجد الصورية عندما يلجأ شخص إلى ريب أمواله بإبر - 8

  يثبت صورية تصرفات مدينه بدعوى الصورية، وهي دعوى دف إلى الكشف عن الأوضاع الكاذبة التي يضعها المدين.
سنى محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص ألا ينفذ الدائن المرن على أموال المدين غير المرهونة إلا إذا كان العقار المرهون لا يكفي للوفاء بالدين. ح

234.  
 .201هيم، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص اللتفصيل أكثر الرجوع إلى: جلال محمد إبر

 204هيم، سعد أحمد محمود، مرجع نفسه، ص اجلال محمد إبر
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للدائن  ، فلا يكون1الضمان العاميكون الدائن المرن وباقي الدائنين العاديين متساوون تجاه -
 المرن بوصفه دائنا عاديا حق التقدم على الدائنين العاديين الآخرين في استفاء حقه.

ه مناسبا، اللدائن المرن عند التنفيذ بمقتضى حقه في الضمان العام، أن يبدأ على أي مال ير-
تم  هذا الحق أنه لو  الفقه إعطاء المرن، ويبرر 2فلا يكون ملزما بأن يبدأ التنفيذ بالعقار المرهون

إعطائه  من الرهن وهو تجريده منه لكان في مركز أدنى من الدائن العادي ليخالف بذلك الغاية
 .1مركز أفضل من الدائن العادي

 حقوق الدائن المرن بوصفه دائنا مرنا –ب 

ى المدين بالوفاء أن يمكن للدائن بعد التنبيه عل" :ت.م.ج على أنه 902/1تنص المادة 
ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الآجال وفقا للأوضاع المقررة في قانون 

 "ءات المدنيةاالإجر

حقوق الدائن المرن باعتباره دائنا مرنا تنحصر على العقار المرهون، فلا يكون للمرن حق 
فإن صفة الدائن المرن تؤدي إلى حصر بتعبير آخر  على أي مال آخر غير العقار المرهون، أو

 .)2(هن من مال كضمان وفقطراحقوقه على ما قدمه المدين ال

ءات المنصوص عليها ارجويجب على الدائن المرن عند التنفيذ على العقار المرهون إتباع الإ
  ت.م.ج السالفة الذكر.902ءات المدنية والإدارية، وهوما قضت به المادة افي قانون الإجر

  نهقبة ضمااالدائن المرن في مرثانيا: حق 

هن بضمان سلامة الرهن، ايلتزم الر" :على أنهالتي تنص  ت.م.ج 898من خلال المادة 
، وله اتقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبير وللدائن المرن أن يعترض على كل عمل أو

هن بما اللازمة وأن يرجع على الرفي حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ا
 ."ينفق في ذلك

                                                
 ت.م.ج السالفة الذكر. 188ارجع المادة  - 1
 ، شرطين يتقيد ما الدائن المرن بوصفه دائنا عاديا عند التنفيذ وهما:بينما اشترط الدكتور حسنى محمود عبد الدائم - 2
   ت تكون قيمتها أكبر بكثير من حقه.اعقار أن لا ينفذ على عقار أو -
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عمال الأضمانه إذا كان في شأن للحفاظ على حق التدخل  المشرع اعطى للدائنأن يتبين 
يمكنه اتخاذ ما يراه مناسبا من وكذلك  اإنقاصا كبير تنقص من ضمانهالتي يقوم ا الراهن قد 

 دين الراهنيطلب من القاضي بأن يأمر المأن ك .تأمينهاللازمة للحفاظ على  1الوسائل التحفظية
التلف، بل وله  أن تعرضه للهلاك أو من شأا أن تنقص من الضمان أوهذه الاعمال التي بوقف 

 هن بما أنفق في ذلكايتخذ الوسائل اللازمة للحفاظ عليه وأن يرجع على الر أن

ع الأحوال، إذا كان من شأن وفي جمي"ت.م.ج:  899/3المادة وهذا ما نصت عليه  
جعله غير كاف للضمان كان  للتلف أو الأعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو

للدائن المرن أن يطلب من القاضي وقف هذه الأعمال والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع 
 "الضرر

 الضرورة ذلك، ولا يتقيدقب ضمانه وأن يتدخل متى دعت اهن أن يراوبصفة عامة يحق للر
في تدخله سوى بعدم التعرض للمدين عند ممارسة سلطاته على العقار المرهون التي خولها القانون 

  له.

 القيود الواردة على حقوق الدائن المرن:  الفرع الثاني

 الاشتراط عدم هن قيدان اثنان، أحدهما هوايرد على حقوق الدائن المرن عند مواجهته للر
 العقار المرهون إذا لم هذا الأخير قد الرهن أوفي عقد رسمي لاحق شرطا يقضي بأن يتملكفي ع
هن أن اءات التنفيذ أين لا يجوز للرا(أولا) أما القيد الثاني فبخصوص إجر امهزهن بالتاالر المدين يفي

 ءات القانونية عند التنفيذ على العقار المرهون(ثانيا).رايشترط عدم إتباع الإج

  بطلان شرط تملك العقار المرهون إذا لم يسدد المدين دينه  :أولا

أن يمتلك  الدائن المرن والمدين الراهن عند عدم الوفاء بالدين في اجله لا يجوز الاتفاق بين 
نظير ثمن محدد يخصم منه الدين  سواءً كان ذلك مقابل الدين أو ،الدائن المرن العقار المرهون

                                                
هن القيام بذلك، امتنع الرا ومثال الوسائل التحفظية، أن يقوم الدائن بمعالجة أشجار الفاكهة الواقعة بالعقار المرهون بواسطة مبيدات خاصة إذا - 1

 وله في هذه الحالة أن يرجع بما أنفقه على الراهن.
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الذي مدين الراهن للحماية وهذا  .1باطلا فسيكون الاتفاق هذا تم ذاإ اقي وويحصل المدين على الب
 يه، فقد يقوم هذا الأخير بفرض هذا الشرط عل2مركز ضعيف من استغلال المرن لحاجته يوجد في
يكون باطلا  ":ت.م.ج كما يلي 903لمادة وهذا ما يستشف من نص ا حه فحسبروليس اقت

الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار  استفاءق عند عدم كل اتفاق يجعل للدائن الح
ءات التي فرضها القانون االمرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان أوفي أن يبيعه دون مارعاة للإجر

 ولوكان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

عن  على أن يتنازل المدين لدائنه الاتفاققسط منه  غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو
 ."العقار المرهون وفاءً لدينه

فعقد الرهن يظل  ،قانونيلا يمس بعقد الرهن ال الاتفاقه أن بطلان وما تجدر الإشارة إلي 
 .3يبطل هو الذي وحده الشرط إنماصحيحا و

على أن يتنازل المدين لدائنه  الاتفاق قسط منه فإن القانون قد أجاز أما إذا حل أجل الدين أو
، لأنه إذا حل أجل الدين فإن المدين يستطيع أن يقدر ما إذا 4لدينه ءار المرهون وفاعن ملكيته للعق

عن العقار المرهون  له الاتفاق مع الدائن على أن يتنازل أن أفضل له، أو زادكان بيع العقار بالم
لت مع از الأفضل، كما أن فرضية وجود المدين في مركز ضعيف يجعله يرضخ لشروط الدائن قد

 .5أجل الدينحلول 

  

                                                
والرهن الحيازي وحقوق  ئري، التأمينات العينية، الرهن الرسمي وحق الاختصاصاالسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجز - 1

 .116الامتياز، مرجع سابق، ص 
. 113هيم، مرجع سابق، ص ا. سعد نبيل إبر309 – 308د رمضان، مرجع سابق، ص ص السعو للتفصيل أكثر الرجوع إلى: أبو -2

 .421 – 420السنهوري أحمد عبد الرازق، مرجع سابق، ص ص 
يقا بتط ام عقد الرهن حينئذ يبطل الشرط والعقد معاالدافع إلى إبر . أما إذا تبين أن هذا الشرط هو310السعود رمضان، مرجع سابق، ص  أبو - 3
 ت.م.ج.  104مادة لل

 ت.م.ج المذكورة سابقا. 903/2جع المادة ار - 4
. وللتفصيل أكثر عن سبب إجازة شرط تملك العقار بعد حلول أجل الدين الرجوع إلى: غويسم 163العمروسي أنور، مرجع سابق، ص  - 5

 .47لخضر، مرجع سابق، ص 
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ءات المدنية والإدارية (شرط ااعاة قانون الإجرربطلان شرط بيع العقار دون م: ثانيا
 الطريق الممهد)

هن والمرن على بيع العقار المرهون دون ابين الر اتفاقأنه إذا وقع  مفاد هذا الشرط هو
أو بمزاد يجرى دون تدخل  أي بغير مزاد ،1ءت التي رسمها القانون في البيوع الجبريةااعاة الإجررم

 .2ت.م.ج السالفة الذكر 903فإن هذا الشرط سيكون باطلا طبقا لنص المادة  المحكمة

وشرط الطريق الممهد يقع باطلا كشرط تملك العقار، سواءً تم الاتفاق عليه في عقد الرهن 
تملك العقار  على بعضه، فإن الاتفاق أوفي عقد لاحق مستقل، غير أنه إذا حل أجل الدين كله أو

ءات القانونية يقع صحيحا، وذلك قياسا على جواز تملك العقار المرهون عند ادون إتباع الإجر
 حلول أجل الدين.

                                                
هي إعداد العقار للبيع وذلك بإيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة التي يقع في ءات البيع الجبري بمرحلتين رئيسيتين، الأولى اتمر إجر - 1

ءات التي حددها القانون. للتفصيل أكثر في اد العلني والتي تتم وفقا للإجرادائرة اختصاصها العقار المحجوز، وأما الثانية فهي مرحلة بيع العقار بالمز
ءات المدنية والإدارية الجديد، دار الهدى للطباعة االواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون الإجر بريالموضوع الرجوع إلى: السعدي محمد ص

 وما يليها. 237، ص 2015ئر، اوالنشر والتوزيع الجز
 .50ص مرجع سابق، ، . ولمعرفة الحكمة من حظر شرط الطريق الممهد الرجوع إلى: غويسم لخضر254بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
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 في مواجهة الغير وانقضاؤه  قانونيثار الرهن ال: آ المبحث الثاني

لى ن عقد الرهن القانوني الصحيح ينتج أثره فيما بين الأطراف فيترتب للدائن المرن عإ
العقار حق الرهن في مواجهة الراهن غير أن عقد الرهن الصحيح لا ينتج أثره في مواجهة الغير الا 
بتوافر شرط أخر يتعلق بعلانية أو شهر هذا الرهن وهذا الشهر هو المعروف بالقيد الذي تطرقنا اليه 

  سابقا في الفصل الأول.

  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هومن هو الغير؟

هو كل  -أو بعبارة أخرى –ير هو كل شخص يمكن أن يضار من وجود الرهن القانوني الغ
  شخص يضار من مباشرة الدائن المرن لحق الأفضلية والتتبع.

وعليه فانه بموجب القيد يستطيع الدائن المرن أن يتقدم على بعض الدائنين الأخرين كما أن 
تقلت اليه ملكيته وكان سند هذه الملكية متأخرا في له تتبع العقار المرهون في مواجهة كل من ان

  تسجيله عن تاريخ قيد الرهن.

من هنا قام الدائن المرن بقيد رهنه فتثبت له في مواجهة باقي الدائنين حق التقدم أو 
  الأفضلية وفي مواجهة الغير يثبت له حق التتبع (المطلب الأول).

لعقود ليس مؤبدا، بل كما له نشأة فله أن ينقضي كما أن عقد الرهن القانوني مثله مثل كل ا
ويكون انقضاؤه هذا بصفة أصلية لأسباب متعلقة بالعقد نفسه أو بصفة تبعية للدين المضمون وهذا 

  ما سنتناوله في (المطلب الثاني) 

 لغير اثار الرهن القانوني في مواجهة لأول: آالمطلب ا

   :1حق التقدم الفرع الأول:

لمرن بأولية (أفضلية) أو بحق التقدم في علاقته بغيره من دائني الـراهن ولهـذا   يتمتع الدائن ا
  وجب تحديد المسائل التالية: 

                                                
  113د. نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص  1.
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: يعتبر حق التقدم أو الأفضلية جوهر الرهن الرسمي وذلك لأن الميزة أولا المقصود بالأفضلية
ه على الـدائنين العـادين   حق فاءياستالأساسية للرهن الرسمي هي السماح للدائن المرن التقدم في 

  قانون مدني . 882ين التالين له في المرتبة وهذا ما نصت عليه المادة والدائن

الرهن في حق الغير مرتبط بشرط حدوث الواقعة المنشأة  ذافوطالما جعل المشرع الجزائري ن
ت قيد العقد أو الحكم المثب ت.م.ج 904/01للأفضلية (الأولية)، ألا وهي حسب نص المادة

  لرهن قبل أن يكسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون. ل

  وقبل التطرق لموضوع الأفضلية علينا تحديد مفهوم الغير وأحكام القيد :
وذا المعني يشمل الغير  ،بوجود الرهن الرسمي : هو كل صاحب حق يضار1الغير مفهوم-2
وكل صاحب حق تخصيص أو  ،حيازيا نا رسميا أو رهنائن مرن آخر سواءا كان مرنا رهكل دا

من  نه يضارإلا أ حق امتياز عقاري وكذلك كل دائن عادي ولوانه ليس صاحب حق على العقار
  وجود الدائن المرن

القيد هو الإجراء الذي رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية أحكام القيد: -3
  . 2ا اتجاه الغير  والاحتجاجالتبعية عموما 

إلا أن ،ق م 904/01وتتحدد درجة الرهن من تاريخ قيده وهذا ما نصت عليـه المـادة    
من نفس المادة نصت على عدم جواز تمسك الدائن المرن تجاه الغير بتحويـل حـق    02الفقرة 

مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون 
لا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير أو بالاتفاق، و

بذلك في هامش القيد الأصلي .ولقد تطرقنا لإجراءات القيد بالتفصيل في الفصل الاول من هـذه  
  المذكرة لا داعي للرجوع اليها تفاديا للتكرار .

عد هو الإجراء الأساسـي الـلازم   ونخلص مما تقدم أن شهر الرهن الرسمي عن طريق القيد ي
 لسريان الرهن في مواجهة الغير وقبل هذا القيد لا يستطيع الدائن المرن ممارسة حقه في الأفضلية. 

                                                
  .28د. محمدي سليمان، المرجع السابق، ص  - 1
  . 334د. زهران محمد محمود همام مرجع سابق ص  - 2 
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  :1ثانيا : محل الأفضلية 

وهوما يباشر عليه الدائن المرن حقه في التقدم وهو بصفة أصلية ثمن العقار بعد بيعه بـالمزاد  
تقدم لا يرد على ثمن العقار فقط وإنما يرد على ملحقاته كـذلك (العقـارات   العلني إلا أن حق ال

بالتخصيص وحقوق الارتفاق والتحسينات والمنشآت وكذلك ثمار العقار المرهون الملحقة به مـن  
  ) . ت.م.ق 888 – ت.م.ق 887تاريخ تسجيل التنبيه بترع الملكية حسب نص المادتين (

في التوزيع، فيستوفيها بالأفضلية على  لدائن صاحب حق الرهنا يشترك ا التيالمبالغ وهي 
  غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة

نه في بعض الأحيـان   الدائن حقه من ثمن العقار إلا أوإذا كان الوضع الغالب هو أن يستوفي
 ق م )  907لمرهون الهالك (المادة يهلك العقار فمحل الأفضلية يكون المبلغ الذي حل محل العقار ا

  وهو الحقوق التي يستوفيها الدائن بطريقة الأفضلية وهي:    2:ثالثا: موضوع الأفضلية-

  : المبلغ الثابت في القيد . أصل الدين-

  الفوائد المستحقة من وقت القيـد.-

لمـادة  المصروفات وتشمل نفقات الرهن وقيده وتحديده ......إلخ وهذا ما نصت عليـه ا -
"يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخال ضمنيا  ت.م.جمن  909

 في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .

  انتفع سائر الدائنين ذا التسجيل "  ،وإذا سجل احد الدائنين تنبيه نزع العقار

  3:رابعا : درجة الأفضلية

العادي حتى ولوكان دين هذا الدائن الأخير قد نشا قبل  للدائن المرن أن يتقدم على الدائن
فالتزاحم  ،القيد، أما التزاحم على الأفضلية فهولا يكون إلا بين دائنين أصحاب حقوق عينية تبعية

                                                
  .29-28د.محمدي سليمان،المرجع السابق ص ص  -   1
   . 372- 371د. رمضان أبو السعود، التأمينات العينية والشخصية ص ص  - 2
  . 372، 371د.رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص ص - 3
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وقد أخذ المشرع الجزائري ،يقتضي المفاضلة بين دائنين اكتسب كل منهم تأمينا خاصا على العقار
ن مرتبة أق م تقتضي ب 904/01فقد رأينا أن المادة  ،سبقية في القيدفي فض هذا التزاحم بمبدأ الأ

  الرهن تحسب من وقت القيد وهذه بعض صورة التزاحم على الأفضلية :

قاعـدة  للالتزاحم بسنهم طبقا  يضف: الأصل أن يين رهنا رسميانالتزاحم الدائنين المر-1
وفي الدائنون المرنون بحقوقهم تجـاه  ق م بأن يستت  907الأسبقية في القيد فقدت قضت المادة 

جروا القيد في يوم واحد " فإذا قيدت كانوا أالدائنين العاديين ......" بحسب مرتبة كل منهم ولو 
 رهون في يوم واحد احتسبت مرتبة الأفضلية تبعا للساعة التي أجرى فيها القيد .

د الشركاء لحصته الشـائعة أو  ها استثناء يتعلق بالرهن الصادر عن أحيهذه القاعدة يرد عل
 890(المـادة   العينيع والذي انتقل حقه إلى عقار آخر طبقا لفكرة الحلول المفرزة في العقار الشائ

) الدائن المرن من احد الشركاء يتأخر عن الدائن المرن من جميع الشركاء لهذا العقـار   ج مت 
لحـق الـرهن    احتراماذلك و،الدائن الآخرالأخر حتى لو كانت مرتبة الدائن الأول متقدمة على 

  الصادر من جميع الشركاء .

 :  التزاحم بين دائن مرن رهنا رسميا ودائن آخر مزود بحق الامتياز-2

الامتياز العام لا يحتاج إلى الشهر لإمكان الاحتجاج به على الغير فالدائن المزود ذا الحق    
  يا كان تاريخ قيده .يتقدم على الدائن المرن رهنا رسميا أ

بأن أبنية أو منشآت أخرى....يكون لها امتياز علـى  " ج مت  1000تقضي المادة   - أ
 ."ويكون مرتبته من وقت القيد هذه المنشآت ويجب أن يقيد هذا الامتياز،

إلا أن هذا الامتياز الخاص يتقدم على الرهن الصادر من المالك لذات العقار أيا كان تـاريخ  
وكان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا (المادة قيد تقييده ل

  .ق م) 908
حق امتيـاز عليـه    ،ن للشركاء الذين اقتسموا عقاراأب ج مت  1001تقضي المادة -ب

 .من وقت القيد ته..ويجب أن يقيد هذا الامتياز، ويكون مرتب
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عـد  ريك على الشيوع إذا انتقل الـرهن ب رن من شفهذا الامتياز يتقدم على حق الدائن الم
  ق م ) .ت  02/ 890القسمة أعيان أخرى غير التي رهنت أصلا (المادة 

 1التزاحم بين الدائن المرن رهنا رسميا والدائن المرن رهنا حيازيا لذات العقار : -3

عقار المرهون إلى الـدائن  إن الرهن الحيازي لا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد وانتقال حيازة ال
ق م) ت  961وتحسب مرتبة من هذا التاريخ (المـادة  ،المرن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان

وعلى ذلك إذا تم قيد الرهن الرسمي بعد قيد الرهن الحيازي وقبل انتقال الحيـازة تقـدم الـرهن    
  الرسمي.

 : 2الاختصاص حق صاحبلمرن ا الدائنو رسميا رهنا المرن الدائن بين التزاحم -4

إلا انه يتطلب في الدائن الـذي يسـعى    ،تحديد أولوية حق الاختصاص بحسب تاريخ قيده
وإلا تأخر للحصول عن  ،للحصول على اختصاص بعقار من عقارات مدينة أن يكون حسن النية

 قوق المقيدة على هذا العقار لحق الرهن الرسمي رغم أسبقية في القيد عليها.الح
  3:الرهن مرتبة عن لوزـالن: خامساً

يمكن للدائن المرن أن يترل عن مرتبة رهنـه في   «:  على انه م.ج..ت 910تنص المادة 
ر ويجـوز  حدود الدين المضمون ذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقـا 

التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك ا تجاه الدائن الأول عدا 
ما كان منها متعلقا بانقضاء حق الدائن الأول إذا كان هذا الإنقضاء لاحقـا للتنـازل عـن    

  .»المرتبة

                                                
  . 119د. نبيل ابراهيم سعد المرجع السابق ص  -  1
  .376د. همام محمد محمود زهران، المرجع السابق ص  - 2
بع وتقدم في حين ان الترول يختلف الترول عن مرتبة الرهن على التنازل عن الرهن في ان هذا الأخير يترتب عليه انقضاء الرهن بما يخوله من تت -  3

أثر التنازل في التبادل المراتب فقط. للتفصيل أكثر الرجوع إلى: شايب كريمة، مرجع سابق، ص  عن مرتبة الرهن لا يقضي على الرهن بل يقتصر
147. 
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ق في مرتبة ودائـن  التنازل عن المرتبة في الرهن هو تبادل مراتب الرهن بين دائن ومرن أسب
مرن متأخر في مرتبة، فيحتل الذي كان متأخرا في مرتبة، مرتبة متقدمة ويصـبح الـذي كـان    

  متقدما، في المرتبة المتأخرة، وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط حتى يصح التنازل.
لك لا يجوز وتتمثل شروط التنازل لصالح دائن آخر له رهن مقيد على العقار نفسه، وعلى ذ

الترول عن مرتبة القيد لمصلحة دائن له تأمين عيني على عقار آخر، أو الدائن مرن لم يقيد حقه، 
  .1كما يجوز كذلك للدائن المرن أن يتنازل عن مرتبة رهنه لصالح دائن عادي

  تبع  ـالفرع الثاني: حق الت 

فإذا  ،مرتبته بحسب أسبقية القيدوتكون  ،القيد ،قد رأينا أن الرهن ينفذ في حق الغير بإجراء
ذ على العقار المرهـون  فيستطيع الدائن المرن أن ين ،جل الدين والعقار ما زال في يد الراهنحل أ

أما إذا حل أجل  ،ويستوفي حقه من ثمنه بالأولوية عن الدائنين العاديين والدائنين التالية له في المرتبة
ن الدائن المرن يستطيع أن ينفذ علـى العقـار المرهـون    إف ،الدين والعقار ما زال في يد الراهن

ويستوفي حقه من ثمنه بالأولية عن الدائنين العاديين ودراسة حق التتبع تقتضـي البحـث أولا في   
  ثبوت الحق في التتبع ثم الإجراءات المتبعة في ذلك وبعدها موقف الحائز من مباشرة حق التتبع.

  أولا : ثبوت الحق في التتبع: 

 2:المقصود بحق التتبع  -1
لى الغير بأي سـبب مـن   الذي يتحقق إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إ التتبع يقصد بحق

دائن المرن أن يستعمل الميزة التي يخولها الرهن وهي تتبع العقار في أي يـد يكـون   لاالأسباب، ف
تنفيذ على العقار تحت يد مـن  للتنفيذ عليه أو بعبارة أخرى يقصد بالتتبع حق الدائن المرن في ال

ت م ج على ما يلي : " يجوز للدائن المرن عنـد   911/01انتقلت اليه الملكية، إذ نصت المادة 
  .حلول أجل الدين أن يقوم بترع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار ...."

  
  

                                                
 .242تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 1
  .32د. محمدي سليمان، المرجع السابق ص .  -  2
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 :  شروط مباشرته -2   
على أنه " يجوز للدائن المرن عنـد  ت م ج  911تنص المادة  1:جل الدينأحلول   - أ

حلول أجل الدين أن يقوم بترع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار...." يحـل الـدين   
افـلاس المـدين أو    ج مت  211أو للأسباب الأخرى المسقطة للأجل وفقا للمادة  ،بحلول اجله

و عدم تقديمه بما وعد به من تأمينات وعلى أ ،إنقاصه للتأمينات الخاصة الممنوحة للدائن بقدر كبير
أمـا إذا   ،ذلك يستطيع الدائن المرن أن يباشر التنفيذ في مواجهة الحائز بمجرد حلول أجل الدين

كان الدين شرطيا أو مستقبلا أو مؤجلا فلا يجوز مباشرة الحق في التتبع ما لم يتحقق الشـرط أو  
 يوجد الالتزام أو يحل الأجل.

 :2 ن الحائز مالكا للعقار المرهونيجب أن يكو  - ب
حق التتبع لا يمارس إلا في مواجهة الحائز الذي انتقلت له ملكية العقار المرهون وهـذا      

للعقار المرهـون،   ايعتبر حائز"ت م ج التي تنص على ما يلي:  911/02المعنى المقصود في المادة 
أي حق عـيني آخـر قابـل     ار أوكل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العق

وعلـى ذلـك    "للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن
 يشترط لاعتبار الشخص حائزا أن تتوافر فيه الشروط التالية : 

أو أي حق عيني اخر قابـل   ،أن يكون قد كسب ملكية العقار المرهون كله أو بعضه -1
 ه استقلالا بالمزاد العلني  للرهن كحق الانتفاع ويمكن بيع

أن يكون قد كسب الحق بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك لأنه لـو  -2
كسب حقه وقام بشهره قبل الرهن فان الرهن لا ينفذ في حقه وبالتالي لا يكون للدائن المرن أن 

  يتتبع العقار في يده.

                                                
  .380مدي سليمان، د همام محمد زهران، المرجع، المرجع السابق ص .د. مح - 1

كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أي حق عيني آخر قابل للرهن،  ق م هو 02/ 911(*) الحائز : حسب نص المادة 
  دون أن يكون مسئولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .

  . 125-124براهيم سعد، المرجع السابق ص د. نبيل إ -  2
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عقار مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين لا يكون قد كسب الحق العيني على اليجب أ -3
المضمون بالرهن وعلى ذلك فانه لا يعتبر حائزا من اشترى من الرهن إذا كان شريكا في الـدين  

 .)(متضامن أو غير متضامن أو كفيلا شخصيا

ن اكتساب الحائز لحقه إسقاط لحق الدائن المرن في التتبع مثل : حالة أألا يكون من ش-4
منفعة العامة، فهنا لا يكون أمام الدائن المرن إلا مباشرة حقه في التقدم على مقابل نزع الملكية لل

 .1نزع الملكية الذي تدفعه الدولة (مبلغ التعويض)

يجب أن يتم قيد الرهن قبل شهر التصرف فإذا لم يتم الشهر أصلا، لا يعتبر حائزا ويـتم  -5
ذلك أن قانون الشهر يقتضي لنفاذ الحقوق العينية  ،يردون اعتبار لهذا الغ ،التنفيذ في مواجهة الراهن

وإذا تم القيد بعد الشهر فإن حق  ،الواردة على العقار سواءا بين المتعاقدين أوفي مواجهة الغير شهره
الرهن لا يكون نافذا أصلا في مواجهة هذا الغير وهذا يؤدي بالضرر إلى فقدان الـدائن حقـه في   

  2التنفيذ على العقار.

 ءات ممارسة حق التتبعاإجر  :ايثان 

 اعتبوام اه احتريه، وجب عليذ عليد حائزه للتنفيتتبع العقار في يد الدائن المرن أن اإذا أر
 اءات التي سطرها القانون له.رالإج

قضي ي تر الحائز أن يخإذا لم  « :ت.م.ج ذا الخصوص على أنه 923وقد نصت المادة 
وز للدائن المرن أن يجتخلى عن هذا العقار، فلا ير من الرهن أو طهر العقايدة أو يون المقيالد

ن ية إلا بعد إنذاره بدفع الديءات المدناة وفقا لأحكام قانون الإجريتخذ في مواجهته نزع الملكي
ه ية أو مع هذا التنبين بترع الملكيه على المديكون الإنذار بعد التنبية العقار، ويالمستحق أو تخل
 .»في وقت واحد

  :ةيءات التالاتخذ الإجريه أن يد الدائن تتبع العقار، وجب علاذا أرإ هيوعل
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 ة العقار المرهونيلا نزعت ملكٕن بالوفاء وايه على المديالتنب –1

هه يتوج ، والعلة من)1(قوم بهيب على الدائن المرن أن يجء ان أول إجريه على المديعد التنبي
 .)2(د العلنياباع بالمزين، فإن العقار المرهون سيي بالدفين بأنه إذا لم ي المديرهو تذك

ه على يتم في مواجهة الحائز إلا أن القانون اشترط التنبيذ في هذه الحالة، يورغم أن التنف
ضع حدا للتتبع، ي ن سوفيه المحتمل بالدؤن، فوفاين الأصلي بالدين بالوفاء وذلك باعتباره المديالمد

ب يجن، لذلك يجع على المديرة العقار، فإنه سين أو نزعت منه ملكيلدكما أن الحائز إذا أوفى ا
 .)3(ته كاملةين أولا حتى تتحقق مسؤوليمطالبة المد

 .)4(ةيإنذار الحائز بالدفع أو التخل –2

ة العقار المرهون، والحائز المعني ذا الإنذار هو الحائز ين أو تخليب إنذار الحائز بدفع الديج
 رهون، وقد اشترط المشرع في إنذار الحائز شرطان تحت طائلة البطلان هما: للعقار الميرالأخ

 .)5(نيه إلى المديغ التنبيكون الإنذار مصحوبا بتبليأن  -

 ن أو على الأقل في ذات الوقت.  يه على المديتم إنذار الحائز بعد التنبيأن  -

 ه والإنذاريل التنبيتسج - 3

بدفع  هه للحائز الإنذارية، وبعد توجيه نزع الملكين تنبيهه إلى المديب على الدائن بعد توجيج
ن أو يل الإنذار بدفع الدية وكذا تسجيه نزع الملكيل تنبيقوم بتسجية العقار، أن ين أو تخليالد

 هذا يرضا بتأشيقوم أيه، وأن ي في التنبينقع في دائرته العقار المبيفي مكتب الشهر الذي  ةيالتخل

                                                
 .77سم لخضر، مرجع سابق، ص يغو - 1
 .291م، سعد أحمد محمود، مرجع سابق، ص يهاجلال محمد إبر - 2
 .133مرجع سابق، ص  ة، عقد الرهن الرسمي،ية حوريهاوسف زيسي  - 3
 فوق له وزيج نمإة العقار)، واين أو تخلين فقط(دفع الدي أمرينته بيره كما توحي تسم ييخحة ذلك لأن إنذار الحائز لا ي صحيرة غيهذه التسم - 4

ة يهاوسف زي. سي 293 ص سابق، مرجع محمود، أحمد سعد م،يهاإبر محمد جلال. ةيالملك نزع ءاتاإجر تحملي أن أو العقار طهري أن ذلك
 .133ة، عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق، ص يحور

 .301مان، مرجع سابق، ص يمرقس سل - 5
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وم يوما بدءًا من ي 15ة، وذلك خلال أجل يه نزع الملكيل تنبيش تسج على هاميرل الأخيالتسج
 .)1(هيل التنبيلا سقط تسجٕه وايل التنبيتسج

 دفوع الحائز لوقف التتبع –ثالثا 

ه، كان للحائز يذ علية التنفيءات تتبع العقار المرهون بغاباشر إجريإذا كان للدائن المرن أن 
ع الدفوع التي قد تجهض حق الدائن المرن في ي جميرثيأن ذ ضده يءات التنفاالذي تتخذ إجر

ن المضمون بالرهن، وأخرى متعلقة بالرهن في حد ي، وهذه الدفوع إحداها متعلقة بالد)2(التتبع
  .)3(ذاته

  ثالثا: موقف الحائز من مباشرة حق التتبع  

I هذه الدفوع منها ما يتعلق بالرهن ومنها ما يتعلق بالـدين المضـمون    : 4/ دفوع الحائز
  بالرهن.

: للحائز أن يتمسك بدفع يستمده من عقد الرهن  الدفوع المستمدة من عقد الرهن -1
 غيرها من الدفوع التي يمكن أن يستمدها من الرهن .ذاته كبطلانه أو الخلل في القيد أو 

ق م على انه " يجوز للحائز الذي يسجل  924: نصت المادة  الدفوع المتعلقة بالدين -2
سند الملكية ...."يتبين من هذا النص دفعا واحدا وهو متعلق بالدين إذا كان قد حكم بـه علـى   

 المدين، ويميز حكم هذه المادة بين فرصتين .
ه الحالةّ إذا لم يكن الدائن قـد  : وفي هذالدين بشهر سند الملكية قبل صدور حكم  حالة-

ختصم الحائز فلا يكون الحكم حجة عليه لأنه من الغير وله أن يتمسك بجميع الدفوع التي كـان  إ
  ق م ) كبطلان الدين مثلا . 01/ 924للمدين التمسك ا (

يكون الحكم حجـة   في هذا الفرض: و لدينبا حكم صدوربعد  الملكية سند شهر حالة-
يمكن للمدين التمسك ا بعد صدور الحكم بالدين  التي سك إلا بالدفوعمعلى الحائز ولا يمكنه الت

                                                
 .503ن، مرجع سابق، ص اهمام محمد محمود زهر - 1
 .80سم لخضر، مرجع سابق، ص يغو - 2
 .216ن أحمد، مرجع سابق، ص يشرف الد - 3
  . 35-34د. محمدي سليمان المرجع السابق ص   - 4
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 ،دفعق م ) هذا وأن لم يكن للحائز أي  02/ 924كإنقضائه لسبب لاحق للحكم مثلا (المادة 
الإجراءات ويلاحظ أن المشرع لم يترك الحائز  ستمر الدائن المرن فيإ ،أو كان له ولم يتمسك به

 ضة للتنفيذ إذ منحه إلى جانـب الـدفوع خيـارات ثـلاث لوقـف إجـراءات التنفيـذ        عر
  م)  ق 911(

II  : الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع /  
م بتطهير سكه بالدفوع فيقوقد يلجا الحائز إلى اتخاذ محاولات أخرى بعد ما خفق في محاولة تم

ن يتخلى أب يده أوالعقار أو قضاء الديون وإما أن يترك الدائن ينفذ على العقار المرهون سواء تحت 
  د الموافق الثلاثة : وذا له أن يختار أح تهالعقار تفاديا لاتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهعن 

ديون التي : في بعض الحالات يكون من مصلحة الحائز أن يقوم بقضاء الالديون قضاء -1
 لكن في حالات أخرى يجبر على ذلك. ،ختياريابعضهما إيضمها الرهن كلها أو 

  1قضاء الديون اختياريا:-أ

يقصد به قيام الحائز بوفاء الدائنين المرنين حقوقهم قبل المدين وبدفعه هذا يخلص عقاره من 
ن الحائز قد اكتسب العقار الرهن ويبرء ذمته من الثمن والصورة العادية لقضاء الديون هي أن يكو

بعد بدفع الثمن البائع (المدين الراهن ) ففي هذه الحالة يقـوم بوفـاء    مالمرهون بالشراء ولم يقص
حقوق الدائنين من الثمن، ويحقق الوفاء ذه الصورة مصلحة للدائن (استفاء حقه) مصلحة للراهن 

  .2الرهن من قار خاليا بانقضاء دينه قبل المرن ومصلحة للحائز إذ يخلص له الع

  *ما يجب على الحائز دفعة لقضاء الديون اختياريا : 

على الحائز أن يدفع كل الدين والفوائد المضمونة بالرهن والمصروفات المضـمونة بالقيـد     
بالإضافة إلى ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذار الدائن المرن للحائز حتى وقت الوفـاء  

  ). جت.م. 912(المادة 
  

                                                
  138نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق ص  -  1
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 الوقت الذي يجوز للحائز فيه قضاء الديون اختياريا :  ·

الحائز لا يقوم بقضاء الدين المضمون إلا عند حلول الأجل ويبقى حق الحائز في القضاء حتى 
  )..جمت. 912يوم رسوم المراد (المادة 

ن وعلى المالك السابق يدرجوع الحائز على الم: على المدين أثر قضاء الديون اختياريا ·
ق م على أنه " ...وله  912المادة  تله محل الدائن المرن فيما له من حقوق فقد نصللعقار وحلو

في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون كما يجوز له 
ها أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قـدم 

 شخص آخر غير المدين".
نه "يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الـذي  على أ .جمت. 913قد نصت المادة و ·

حل فيه محل الدائن وأن يحدده عند الانقضاء وذلك إلى أن تشطب القيود التي كانت موجودة على 
 : 1نالعقار وقت تسجيل سند هذا الحائز" ويتضح من هذا أن للحائز الذي قضى الدين أ

 يرجع على المدين بالدعوى الشخصية القائمة على أساس الإثراء بلا سبب. ·
 .يرجع بدعوى الضمان على المالك السابق للعقار المرهون ·
 .لهيرجع بدعوى الحلول محل الدائن الموفى  ·

إذا  زفي الفقرة الأولى أنه " يجوز للحائ ت م ج  915تقضي المادة  تطهير العقــار : -2
ه أن يطهر العقارية كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند " يفهم من هذا النص سجل سند ملكت

الرهون التي تحمل ا ويتم ذلك عن طريق عرض الحـائز   ه منعقارأن التطهير هو تحرير وتخليص 
.وعلى ضوء ما 2لقيمة العقار المرهون الذي آل إليه على المرنين الذين تسري رهوم في مواجهته 

  : عرض لأحكام التطهير كالتاليتقدم نت

السالفة الذكر فإن حق التطهير  01/ 915: حسب نص المادة  التطهير في الحق صاحب-أ
وحيث أن الحائز وحده هو الذي يملك التطهير والحائز هومن يكسب ملكيـة   ،يثبت فقط للحائز
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المضمون فانه على  العقار أو حق انتفاع عليه دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين
ذلك لا يعتبر حائزا الراهن أو المدين المتضامن أو الكفيل الشخصي إذا ما اكتسب أيهما ملكيـة  
العقار المرهون نظرا لمسؤوليتهم الشخصية عن الدين المضمون بالرهن وكذلك لا يعتـبر حـائزا   

  .1ن بعد كما لا يجوز تطهير الحائز الذي لم يتملك العقار المرهو ،الكفيل العيني

: قبل أن نبين إجراءات التطهير نشير إلى الوقت الـذي يـتم فيـه    التطهير  إجراءات-ب
  التطهير.

: للحائز أن يطلب تطهير العقار ابتداء من الوقت الذي 2 التطهير فيه يتم الذي الوقت-ج
عقـار  يصبح فيه حائزا بصرف النظر عن حلول أو عدم حلول آجال الديون المقيدة التي يضمنها ال

  المرهون وحتى ولو قبل أن يوجه الدائن التنبيه إلى المدين أو الإنذار بالدفع والتخلية إلى الحائز .

)             ت.م.ج 915/02ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شـروط البيـع (المـادة    
قهم قبل أن يكسـب  فإذا رغب الحائز في تطهير العقار فعليه أن يعرض على الدائنين المقيدة حقو

قيمة العقار التي يقدرها بصرف النظر عن الثمن الذي إشترى به  ،صفة الحائز وفي الوقت المناسب
إن كان مشتريا بشرط ألا يقل ما يعرضه عما بقي في ذمته من ثمن العقار إذا كان قـد اكتسـبه   

  ة التي يعرضها.بالبيع، ويظهر استعداده للوفاء في الحال بالديون المقيدة في حدود القيم

ن يوجه الحائز إلى الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار قبل أن أ: يكون العرض ب العرض-د
وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق  الحيازيةيكسب حقه (أصحاب الرهون الرسمية أو 

قيـد ولا  متياز المقيدة) إعلانات رسمية على يد محضر في موطنهم .أوفي مواطنهم المختـارة في ال الإ
  ينتج هذا الإعلان أثره إلا بالنسبة لمن وجه إليه .

 البيانات الواجب أن يشتمل عليها الإعلان:   ·
  هي كالآتي: ت.م.ج 916حسب نص المادة 
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خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وإسم المالك السابق -
العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة وإذا كان التصـرف   للعقار مع تعيين هذا المالك تعينا دقيقا ومحل

  بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن .

 تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم التسجيل . -

ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن  ،المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولوكان التصرف بيعا -
الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ولا أن يقل في أي حال عن البـاقي في  السعر 

وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهـون مختلفـة    ،ذمة الحائز من ثمة العقار إذا كان التصرف بيعا
 وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة .

يل سند الحائز تشتمل على بيـان  تحديد قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسج-
 تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين .

نه عليه كذلك أن يبدي استعداده في نفس الإعـلان  من القانون المدني أ 917ف المادة تضي
بعرض القيمة عرضـا   ملا يتلاز زللدفع أو يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار فالحائ

 قيقيا بل يكفي ان يظهر استعداده للدفع حالا .ح

 : للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار رفض العرض بالتطهير وإما قبوله. آثار التطهير -هـ

حد الـدائنين  أ: يعتبر عرض التطهير مرفوضا برفضه من جانب رفض عرض التطهير  ·
ل الذي ضمن هذه الحقوق فالرفض المقيدة حقوقهم على العقار أيا كانت مرتبته أومن جانب الكفي
 30.على أن يتم ذلك الطلب في 1لا بد أن يتخذ شكل طلب بيع العقار المعروض تطهيره بالمزاد 

مضاف إليها آجال المسافة ما بين الموطن الأصلي للـدائن وموطنـه    ،يوما من آخر إعلان رسمي
 ). ج م ت 918 يوما أخرى (المادة 30المختار، على ألا تزيد آجال المسافة على 

بإعلان يوجـه إلى الحـائز وإلى    ت.م.ج 919إذ يتم طلب البيع وفقا لما نصت عليه المادة 
 المالك السابق.
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  أن يوقعه الطالب أومن أسند إليه في ذلك توكيل خاص .-

الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد وليس له  يجب أن يودع الطالب لدى 
 سترداد ما استغرق منه في المصاريف إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضهحق   في ا

  الحائز.                                                                          

إلا  ،كما لا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه ،فإذا لم يتم الإعلان ذه الطريقة كان باطلا-
  قيدين وجميع الكفلاء .بموافقة جميع الدائنين الم

إذا تم طلب البيع وفقا لما تم بيانه سابقا يتم هذا البيع حسب أحكام البيع الجبري وفقـا   -  
ويتم البيـع بطلـب مـن                  ،للأوضاع والإجراءات إلى يحددها قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ز، وعلى مـن يباشـر البيـع (المحضـر     سواء كان الطالب أو الحائ ،صاحب المصلحة في التعجيل
القضائي) أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي عرضة الحائز تقويما للعقار حسب ما قررته المادة 

ق.م) وإذا تم البيع ورسا المزاد على غير الحائز، كان على هذا الغير أن يدفع الـثمن   920/01(
عليه أن يرد المصاريف إلى أنفقها في العقـد   كما،الذي رسا به المزاد إلى جانب مصاريف التطهير

الذي تحصل على العقار، وكذا مصاريف شهر العقار ومصاريف الإعلانات المتعلقة بتطهيره (المادة 
  ).ت.م.ج 920/02

ق م ) ملكية العقار بموجب حكم رسو المزاد وليس عليه  927ويتلقى هذا الغير (نص المادة 
للقواعد العامة في الشهر يجب شهر حكم رسو المزاد بنفس الأوضاع أن يلتجأ إلى الموثق، وتطبيقا 

على شرط أنه يجب عليه أن لا  ،المقرة لشهر العقود، لكن على اعتبار أن الحائز يمكنه دخول المزاد
يعتبر  ،فإذا رسا عليه المزاد ،ق م) 925يدفع مبلغ أقل مما هو باقي في ذمته من ثمن العقار ( المادة 

دون حاجة لأي إجراءات أخرى وإذا دفع ،ار بموجب سند ملكيته الذي تلقى به العقارمالكا للعق
  1زينة العامة تطهر العقار من كل حق مقيدالحائز الثمن الذي رسا عليه المزاد أو أودعه لدى الخ

  

  
                                                

  . 40طحطاح علال .المرجع السابق ص -1
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  :قبـول التطهير 

قوق سواء يتم قبول التطهير من الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار أومن الكفلاء لهذه الح 
) فإذا انتهت المدة اللازمة ولم يرفض أي دائن اعتبر ت.م.ج918صراحة أو ضمنيا (المادة 

سكوم قبولا، ويحق بعدها للحائز القيام بالتطهير على ذلك إذا قام الحائز بدفع المبلغ الذي قوم به 
أو إذا أودع هذا المبلغ العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم منه مع زيادة العشر 

ق م، 921تطهر العقار من جميع الحقوق المقيدة وفقا لما نصت عليه المادة  ،في الخزينة العامة
ق.م) ولو زالت  934وبالتالي إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي ائيـا ( المادة 

  ملكية الحائز الذي طهر العقار لأي سبب من الأسباب.

 العقار المرهون ةيتخل-3

ة للعقار المرهون لشخص آخر من يازة الماديقوم الحائز بالتخلي عن الحية أن يقصد بالتخلي
 .)1(هها ضد الحائزيذ عوض توجيءات التنفاار المحكمة لتوجه ضده إجرياره أو من اختياخت

بذلك  يتفاد ته، فيية للحائز تتمثل في تجنب ظهور اسمه عند نزع ملكية فائدة معنويوللتخل
ضا إدارة العقار المرهون بعد أن انعدمت مصلحته في هذه يتفادى أية، كما يالمساس بسمعته المال
 .)2(ةيده عن ثمار العقار بدأ من وقت إنذاره بالدفع أو التخليالإدارة بسبب غل 

على أن  )4(نييل العيوالكف )3(ة العقار لكل من الشخص الحائزيوقد أعطى القانون حق تخل
ة يعرض تخليجب على المعني أن ية باطلة، فيلا كانت التخلٕءات وااد وكذا الإجريا بالمواعوديتقي

ه إتباع يب عليجد كما اة رسو المزية إلى غاياه بالدفع أو التخلي إينالعقار المرهون وقت إنذار الدائن
 ة شرحها.يءات الآتاالإجر

  

                                                
 .361، مرجع سابق، ص ينمنصور محمد حس - 1
 .382مان، مرجع سابق، ص يمرقس سل - 2
 .142ن، مرجع سابق، ص يل علم الدين إسماعيمحي الد - 3
ه إن هو تخلى عن يء موجه إلاتفادي أي إجر له جاز ن،يالمد يرغ آخر شخصا هناالر كان ذإوا:» م.ج على أنهت. 902/2تنص المادة  - 4

 «.ة العقار يتبعها الحائز في تخليالعقار المرهون وفقا للأوضاع والأحكام التي 
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 :ةيءات التخلاإجر

قدمه الحائز إلى ير ية العقار المرهون بتقرين تخلتكو«  :ت.م.ج على أنه 922تنص المادة 
ه بترع يل التنبيسجت  بذلك في هامشيرطلب التأشيه أن يب عليجقلم كتاب المحكمة المختصة و

ر يام من وقت التقرية في خلال خمسة أيءات ذه التخلاعلن الدائن المباشر للإجرية، وأن يالملك
 .وا

 حارس يينطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعين ل أيوز لمن له مصلحة في التعجيجو
 .» الطالب حارسا إذا طلب ذلكينعية، ويءات نزع الملكاتتخذ في مواجهته إجر

 ب التالي:يب أن تتم على الترتيجة يءات التخلاالظاهر من النص أن إجر

قع في ي ة المختصة، وهي المحكمة التييإلى قلم كتاب المحكمة الابتدائ يراقدم الحائز تقريأن  -
 ه عن العقار.ير تخليعلن بمقتضى التقريدائرة اختصاصها العقار المرهون ل

ة على ي بالتخليرطلب من مكتب الشهر العقاري المختص التأشيتوجب على الحائز أن ي -
 ة.يه نزع الملكيل تنبيهامش تسج

ة خلال يذ ذه التخليءات التنفاقوم بإعلان الدائن الذي باشر إجريب على الحائز أن يج-
 ر لدى المحكمة.يداع التقريخ إيام من تاريأ 5أجل 

ل مسار يتمثل في تحويها أثر، وهذا الأثر ية على هذا النحو ترتب عليذا تمت التخلإو
 .)1(ذ ضد الحائز، توجه ضد الحارسيءات التنفاءات، فعوض أن توجه إجراالإجر

ة يازته القانونيته وحيتفظا بملكظل محية فقط ويازة المعنويتخلى عن الحيلأن الحائز  اونظر
 :)2(ةيترتب على ذلك النتائج الآتيللعقار، فإنه 

س في يد حارسه  وليكون في ية لا تعطل حق التتبع، لكن هذه المرة تتبع العقار يأن التخل -
 د حائزه.ي

                                                
 .382م، سعة أحمد محمود، مرجع سابق، ص يهاجلال محمد إبر - 1
 .345سابق، ص ، مرجع ينمنصور محمد حس - 2
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 ا.يا أو تبعيا أصلينيه حقا عيرتب عليبقى للحائز كامل الحق في التصرف في العقار، كأن ي -

 دة على العقار.ية إن أوفى الحقوق المقيعدل عن التخليز للحائز أن ويج -

 د.اتحمل الحائز تبعة هلاك العقار المرهون قبل الحكم برسو المزي -

كون من يون يبقى بعد سداد الديون المضمونة، فإن ما يد بثمن أعلى من الداإذا رسى المز -
 س الحارس.يحق الحائز ول

 ةيءات نزع الملكراتحمل إج-4

تخلى عن يطهر العقار من الرهون التي تثقله أو أن يون أو يقضي الديتر الحائز أن يخذا لم إ
والتي تتخذ ضده  ة العقار المرهونيءات نزع ملكاتحمل تبعة إجريتبقى له سوى أن يالعقار، فلم 
 ة.ية  والإداريءات المدناد العلني وفقا لقانون الإجراع العقار بالمزيتم بيهذه المرة، ل

ه، وقد سبق لنا التعرض يررسو على غيد على الحائز كما قد ارسو المزيفي هذه الحالة قد و
ل إلى ما قلناه يتعلق بذلك من أحكام، فنحيه وما يرد على الحائز ورسوه على غالحالة رسو المز

 .)1(راا للتكريهناك تفاد

فيمـا   ) ونـدرس ت.م.ج 923( المـادة   اتخاذ إجراءات البيع بـالمزاد العلـني:  - 5
  .2يلي

بعد أن يعرض العقار للبيـع بـالمزاد العلـني يحـق     يحق له أن يدخل في المزاد :  من ·
إلا  ،لكل شخص أن يتقدم في المزايدة بما في ذلك الحائز لأن مـن حقـه أن يحـتفظ بالملكيـة    

أن المشرع قيد حقه المشاركة في المزايدة بتقدمه على الأقل بقدر مـا بقـي في ذمتـه بسـبب     
 . 3ت.م.ج 925قار المرهون وهذا ما تتضمنه المادة تملك الع

                                                
 .154-152ما سبق، ص صيأنظر ف - 1
  . 45-الى  42دمحمدي سليمان، المرجع السابق ص من  -1
   ق م " يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه" . 925المادة  - 2
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ولا يجوز للمدين التقدم في المزايدة لأنه من غير المعقول السـماح لـه بـذلك مـع أنـه      
فكيف له أن يدعي على دفع الـثمن الـذي يرسـو بـه      ،أثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين

  المزاد فيما بعد.

اد على الحائز كمـا قـد يرسـو علـى     قد يرسو المزمركز من يرسو عليه المزاد:  ·
  غير الحائز وفيما يلي نبين مركز الراسي عليه المزاد 

إذا تقـدم الحـائز في المـزاد ورسـى عليـه، تأكـدت       رسو المزاد على الحائز:  – 1
"إذا  ت.م.ج 962وهـذا مـا أكدتـه المـادة      ،ملكيته للعقار ويبقى مالكا بسنده الأصـلي 

ورسى المـزاد علـى الحـائز نفسـه اعتـبر مالكـا للعقـار         نزعت ملكية العقار المرهون ...
  بمقتضى سند ملكيته ".

وإنما يكفـي التأشـير بـذلك علـى هـامش       ،وعليه فلا يجب شهر حكم مرسى لمزاد  
  ) .دق إ م وإ 394سند ملكيته ( المادة 

  المزاد على غير الحائز : رسو-2

لكيـة بمقتضـى حكـم    خـر غـير الحـائز الم   في هذه الحالة يكتسب الشخص الآ      
"إذا رسـا المـزاد   ت.م.ج  927وهذا ما تضـمنته المـادة    ،مرسى المزاد وتنتقل إليه من الحائز
خر غير الحائز فإن هذا الشخص يتلقـى حقـه مـن الحـائز     آفي الأحوال المتقدمة على شخص 

بمقتضى حكم مرسي المزاد" وعليه يجب شهر حكم مرسي المـزاد لانتقـال الملكيـة في هـذه     
وإذا كان المبلغ الذي رسى به المزاد أكثر من حقوق الـدائنين رجعـت الزيـادة للحـائز     ،الةالح

  .1ت.م.ج 928حسب ما نصت عليه المادة 

إن رسو المزاد لا يرتب أثـر فعلـي ولا يطهـر العقـار إلا      :مركز العقار بعد رسو المزاد
 الشـطر الأخـير المـادة    إذا قام من رسا عليه المزاد بدفع الثمن أو أودعه وفـق مـا جـاء في   

  ق م "ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن رسى به المزاد ". 926

                                                
  سى به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ........." ق م " إذا زاد الثمن الذي ر 928المادة  -1
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وهذا ينطبق على الحائز وغير الحائز، غير أن مركز العقار يختلـف بحسـب مـا إذا كـان     
  المزاد قد رسى على الحائز نفسه أو على غيره .

على الحـائز فـإن العقـار يتطهـر مـن      فإذا رسى المزاد  رسو المزاد على الحائز: -1
  كل الرهون المقيدة قبل أن ينتقل العقار إليه .

  أما الرهون التي رتبها هو بعد انتقال الملكية إليه فتبقى قائمة ولا يطهر العقار منها  
: إذا رسى المزاد على الحائز فـإن العقـار يتطهـر مـن      الحائز غير على المزاد رسو-2

ا تلك الصادرة مـن المالـك السـابق أو الصـادرة مـن الحـائز       ه سوءًكل الرهون المقيدة علي
بنفسه إذ يستوفي الدائنون حقوقهم من ثمن العقار فالأسبقية لدائني المالـك السـابق وهـذا مـا     

  .ت.م.ج 928يفهم من نص المادة 
ويتضح من هنا أن كل الحقوق التي رتبها الحائز على العقـار تنقضـي ولكـن مـا هـو      

  ة للحقوق التي كانت له قبل أن يصبح حائزا ؟ الحكم بالنسب
علـى مـا يلـي :    ت.م.ج ،  929لقـد نصـت المـادة    رجوع حقوق الحائز : ·

"يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه مـن حقـوق ارتفـاق وحقـوق عينيـة      
د خر غير الحـائز فـإن رسـو المـزا    آأخرى" ومعنى هذا النص أنه إذا رسى المزاد على شخص 

لا يطهر العقار من حقوق الحائز السابق وجودها ونفاذها علـى الـرهن الـذي أدى إلى بيـع     
  .العقار بالمزاد العلني

: إن حق الحائز في الضـمان يقابلـه التـزام بالمحافظـة علـى العقـار        مسؤولية الحائز
 ـ  لهـذا الـنص   واسـتنادا  ت .م.ج،  932الالتزام تضمنته المادة  وهذا ،المرهون ى يمتنـع عل

فهو ملزم بالمحافظة وكـذلك يكـون ملـزم بـرد      ،الحائز القيام بأي تصرف ينقص من الضمان
  1 .جم  ت 930الثمار من وقت إنذاره طبقا للمادة 

  

                                                
سنوات فلا يرد  3ق م : "ينبغي على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية فغذا تركت الإجراءات مدة  930المادة  -1

  .الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه انذار جديد 
 ق م "الحائز مسؤول شخصيا اتجاه الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه 932المادة -



  لرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات الماليةاثار أ                         الفصل الثاني 

                              

 - 87 -

  المطلب الثاني: انقضاء الرهن القانوني 

الرهن  انقضاءفي هذا المطلب إلى فرعين هما: " سنتطرق لدراسة انقضاء الرهن القانوني
  أصلية وانقضاء الرهن القانوني بصفة تبعية" القانوني بصفة

  الرهن القانوني بصفة أصلية  انقضاءالفرع الأول: 

يقصد بذلك  الحالات التي ينقضي فيها الرهن القانونية برغم بقاء الدين المضمون به وعند 
  إذن يبقى للدائن المرن بعد زوال رهنه حقه كدائن عادي.

  انقضاء الرهن بالتطهير: -1

م إجراءات التطهير العقار من كل الحقوق العينية التبعية بما فيها الرهن الرسمي القانوني بتما
ووجه انقضاء الرهن بصفة أصلية أن الرهون  ،عقار قبل اكتساب الحائز لملكية العقارالالمفيدة على 

نين بحسب مرتبتهم ئر الدااتنقضي بقبول الدائنين للتطهير إذا قام الحائز بدفع المبلغ الذي قوم به العق
هذا المبلغ الذي قوم به العقار الدائنين بحسب مرتبتهم وإذا هو أودع هذا المبلغ  أو إذا هو أودع

المبلغ المعروض للوفاء بكامل الديون المقيدة بحيث ظلت المديونية قائمة  فيخزانة المحكمة ولو لم يك
ا بعد لأي سبب التطهير ولو زالت فيم ا ويبقى أثردين رغم زوال الرهون الضامنة لهالم في مواجهة

  .1ملكية الحائز الذي طهر العقار، ولو كان زوالها بأثر رجعي

الرهن  ذا تمت إجراءات التظهير انقضى حقمن القانون المدني الجزائري "إ 934طبقا للمادة 
  2.هر العقارب من الأسباب ملكية الحائز الذي طالرسمي ائيا ولو زالت لأي سب

  الرهن:عن ول زـالن -2

  .ينقضي الرهن بصفة أصلية إذ نزل الدائن عن حقه في الرهن ذاته دون الدين

وكما يتم الترول عن الرهن صراحة يمكن أن يتم ضمنيا أي مستفادا من كل الأعمال التي 
  .تقطع في الدلالة على نية الترول

                                                
  542، ص 1997همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، التأمينات العينية، دار المطبوعات الجامعية،  - 1
  2007نون المدني لسنة المعدل والمتمم المتضمن القا 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر  - 2
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بعلم  اتصالهزما له بمجرد والترول عن الرهن يتم بالإرادة المنفردة للدائن المرن، ويكون مل
مالك العقار المرهون، ويلزم لصحته توافر الأهلية اللازمة للترول عن الدين المضمون ولا يحتاج 

  1إثبات الأعمال القانونية. إثباته للقواعد العامة في الرهن لشكل خاص ويخضع في نالترول ع

عبريا بالمزاد العلني  ارهون بيعينقضي الرهن القانوني إذا بيع العقار الم التنفيذ الجبري: -3
وهذا نتيجة للتنفيذ عليه سواء حصل هذا التنفيذ بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو بناء 

  على طلب غيره من الدائنين.

الحائز أو الحارس الذي يحرس  وأسواء كان هذا التنفيذ في مواجهة المدين الراهن (المقترض) 
  عتبر الثمن الذي رسا عليه المزاد هو الثمن الذي ينقضي به الرهن.، ويةالعقار عند التخلي

حيث أن الرهن القانوني مثل ذه الصفة سندا تنفيذيا وله نفس قيمة الحكم النهائي، وتمنعه 
وتقدمه إلى المحضر القضائي في أجل يسمح  601المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية طبقا للمادة 

  ية بعجز الأملاك العقارية المرهونة.للبنك أو المؤسسة المال

موضحا كيفيات ذلك بأن يعاين محضر قضائي  1322-06وقد صدر المرسوم التنفيذي 
عدم وفاء المدين، بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدد بطلب من الممثل القانوني للبنك او للمؤسسة 

الأصح هو الدائنة بالرهن) يبلغ المحضر المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن (
  القضائي أعذار بالدفع للدائن (الأصح هو المدين) لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد.

أعلاه يبلغ اعذار ثاني للدفع المدين بالصيغة  02عند عدم الدفع في الأجل المحدد في المادة 
يوما قبل اللجوء إلى  15مدته خمسة عشر  ويعدد له أجلا جديدا 02المنصوص عليها في المادة 

  .3المحكمة المختصة إقليميا

                                                
  314-313همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  - 1
المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك  2006أفريل  03الموافق ل  1427ربيع الأول  04مؤرخ في  132-06المرسوم التنفيذي -2

  21والمؤسسات المالية ح.ر 
وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدد بطلب من الممثل يعاين محضر قضائي عدم " التي تنص 132-06من المرسوم التنفيذي  02المادة  - 3

  ."المؤهل للبنك أو لمؤسسة المالية، أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن
  يبلغ المحضر القضائي إعذارا بالدفع للدائن، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد.-
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أعلاه يقدم الممثل القانوني  03عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 
للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، ضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا 

دني  طلبا إلى المحكمة المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن لأحكام القانون الم
  أعلاه إلزاما. 04المنصوص عليها في المادة  عريضةمن تنفيذ إجراء العجز العقاري تتضمن ال

ر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية التسمية والمق -
  ثلها المؤهل قانوناوكذا تعيين مم

  .هوية المدين -

  .تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني -

  .مبلغ الدين وأجل استحقاقه -

  ويلحق بالطلب:

  .اتفاقية الرفض المبرمة بين البنك أو المؤسسة المالية أو صندوق الصفقات العمومية وزبوا -

  .نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية -

 3و2نسخة من الاعذارين بالدفع يحرران ويبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين  -
  .أعلاه

يبلغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن 
 04دة طريق محضر قضائي، السند المهور بالصيغة التنفيذية المسلمة أثر العريضة المذكورة في الما

  أعلاه مع أمر بالدفع في الحال.

ول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالعجز م الدفع يطلب المحضر القضائي المخفي حالة عد
القانون المدني،  725خلال مدة شهر واحد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا عملا بأحكام المادة 

  .1القانوني وبعد هذا الإجراء عجزا عقاريا الممتلك موضوع الرهن

                                                
في النظام القضائي العادي مدعم بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، دار العلمية للنشر والتوزيع،  ةالاستعجاليرة، سليمان، الدعاوى ندوبوق - 1

  380، ص 1/2014طبعة 
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المعجوز بالمحافظة العقارية طبقا للتشريع  كيجب أن تتم عملية إشهار البيع بالمزاد للممتل
  المعمول به.

وما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن الرهن لا ينقضي تلقائيا بمجرد رسو المزاد، سواء رسا 
الديون المقيدة على  عبدف المزاد على العاجز أو على غيره، بل يجب أن يقوم الراسي عليه المزاد

العقار بحسب مرتبها في حدود الثمن الذي رسا به المزاد، أو بإيداع الثمن خزانة المحكمة لكي 
  يتولها في توزيعه على مستحقيه.

وفي هذا التوزيع تحتل البنوك المرتبة الرابعة بعد كل من امتياز الأجراء والخزينة العامة 
رتبة الأولى على جميع الدائنين العاديين ولو كانت حقوقهم ، والالاجتماعيوصناديق الضمان 

المتعلق بالقرض  03/11من الأمر  121سابقة على قيد رهنها، هذا تطبيقا أو عملا بنص المادة 
  .1والنقد

ويترتب على بيع العقار بالمزاد العلني تطهير العقار من الرهون الرسمية وكذلك من الحقوق 
  المقيدة عليه.العينية التبعية الأخرى 

  هلاك العقار المرهون: -4

فإذا هلك العقار المرهون انقضى الرهن لزوال مصلحة، كان يكون الرهن واردا على عقار 
مبني، ثم يتهدم هذا العقار، فينقضي الرهن وينبغي هنا لحدوث انقضاء الرهن، أن يكون هلاك 

لرهن على البناء دون الأرض، ودم ا انصبالعقار المرهون تاما أي شاملا لكل العقارات كما لو 
البناء أما إذا كان الهلاك جزئيا، فإن الرهن ينقضي بالنسبة للجزء الذي هلك فقط ولكنه يبقى على 
الجزء الغير الهالك، ويكون ضامنا للوفاء بكل الدين، تطبيقا لقاعدة عدم جواز تجزئة الرهن 

ق المرهون فقد يرهن حق من الحقوق رهنا وينقضي حق الرهن الرسمي القانوني أيضا بانقضاء الح
  2رسميا، كحق الانتفاع أو حق الحكم، ثم ينقضي هذا الحق فينقضي تبعا له الرهن الرسمي القانوني

 

                                                
  292يل حكمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، ص حالدكتورة ك - 1
  558، ص 2006ن أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ارمض - 2
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  :الرهن الرسمي القانوني لا ينقضي بالتقادم استقلالا عن الدين المضمون -5

ن، المضمون ما دام العقار من المتفق عليه أن حق الرهن لا ينقضي بالتقادم مستقلا عن الدي
المرهون في ملكية الراهن سواء كان هو المدين أو الكفيل العيني، إذ لا يستطيع الراهن أن يتمسك 
بالتقادم المسقط للرهن إلا تبعا للتقادم المسقط للدين، أما إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فهل 

بالنسبة له الراجع انه لا يجوز انقضاء الرهن  يمكن تصور انفصال الرهن عن الدين من حيث التقادم
الرسمي القانوني بالتقادم مستقلا عن الدين ذلك أن الرهن الرسمي القانوني كما أنه لا يكتسب من 
جانب الغير بالتقادم المكسب فإنه لا يمكن أن يقضي بعدم الاستعمال أي عن طريق التقادم 

  .1المسقط

  وني بصفة تبعيةالفرع الثاني: انقضاء الرهن القان

ينقضي الرهن بصفة تبيعة لانقضاء الدين المضمون كما ينقضي بصفة أصلية استقلالا عن 
  .الدين

  انقضاء الرهن بانقضاء الدين: -1

انه  يتصور أن يبق الرهن قائما بعد انقضاء الدين المضمون لأي سبب من الأسباب إلالا 
أما إذا انقضى الدين المضمون انقضاء جزئيا يبقى حتى نقض الرهن انقضاء الدين المضمون كلية 

ضامن للدين في  نمن العقار المرهوجزء مبدأ عدم تجزئة الرهن فكل  ايقببقي الرهن قائما تط
لى إا أنه العقار كله وأسباب انقضاء الدين متعددة يرجع في شمضيين دمجموعة كل جزء من ال

  2. تعليق خاصاج إلىتالقواعد العامة إلا أن بعض هذه الأسباب يح

  الوفاء: -أ

وهو السبب الأول لانقضاء الدين ويشترط لصحته أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي يوفي 
 هأهلا للتصرف فيه فإذا أبطل الوفاء عاد الدين إلى الوجود وعاد معه الرهن والرهن يعود بمرتبوبه 

                                                
  546محمود زهران، مرجع السابق، ص  همام محمد د. - 1
منشاة المعارف الشخصية والعينية الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص الرهن الحيازي، حقوق الامتياز،  التأميناتسمير عبد السيد تناغو،  - 2

  289الإسكندرية، ص 



  لرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات الماليةاثار أ                         الفصل الثاني 

                              

 - 92 -

لحقوق التي نشأت بعد المحو وقبل القديمة بالنسبة للحقوق التي كانت موجودة وقت محو القيد إما ا
  1.إلغاء المحو فلا تضر ا عودة الرهن مرة أخرى

  المقاصة: -ب

ن كان المدين دائنا لدائنه في نفس الوقت وكان موضوع كل إذا توافرت شروط المقاصة بأ
من الدين نفوذا أو مثليات متحددة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التراع مستحق 

بالمقاصة  الدينينداء صالحا للمطالبة به قضاء فإذا كان أحد الدينين مضمونا برهن انقضى الأ
  وبالتالي ينقضي الرهن الضامن لأحدهما.

ه من دين لدائنه دون يلن المضمون بالرهن قام بوفاء ما عبالديوفى ولكن إذا حدث أن الدائن 
د دفع غير المستحق فهل يجوز له أن أن يجب عليه هذا، حقا له أن يسترد ما دفعه طبقا لقواع

غير  داديتمسك بحقه في الرهن الذي كان يضمن الدين الذي انقضى بالمقاصة في ضمان استر
  .المستحق

  2.الحق إذا كان بجهل وجود حقه المضمون بالرهن هذاقرر المشرع 

  التجديد: -4

وجود النية في التجديد  إما بتغير محل الدين أو الدائن أو المدين مع الاتفاقييتم التجديد 
والالتزام الأصلي ينقضي  ،ويترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي ونشأة التزام جديد يحل محله

وتنقضي معه التأمينات الضامنة له كالرهن، فلا تنتقل التأمينات إلى الالتزام الجديد ومع ذلك فلا 
يد عل انتقال التأمينات إلى الالتزام يعتبر هذا الحكم من النظام العام ويجوز الاتفاق عند التجد

  الجديد.

                                                
ية همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية للكفالة، الرهن الرسمي حق الاختصاص، الحقوق الامتيازين منشأة المعارف الإسكندر - 1

  538، ص 2001
عينية، الجزء العاشر والأخير دار احياء التراث العربي نهوري أحمد عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدين، التأمينات الشخصية والسال - 2

  227بيروت لبنان بدون سنة النشر الصفحة 
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وإذا كان التجديد يتغير محل الالتزام فيكفي أن يتفق الدائن والمدين على انتقال الرهن إلى 
فق الدائن مع المدين الجديد على انتقال تالالتزام الجديد وإذا كان التجديد بتغير المدين فيكفي أن ي

اجة إلى موافقة المدين القديم على هذا لأن موافقته ليست شرطا الرهن إلى الالتزام الجديد دون ح
باتفاق بين  دتغير الدائن، فإن الرهن ينتقل إلى الالتزام الجديبللتجديد في ذاته، وإذا كان التجديد 

  الدائن القديم والدائن الجديد والمدين، واتفاق ثلاثتهم لازم لتمام التجديد.

الاتفاق على انتقال الرهن إلى الالتزام الجديد في نفس  في جميع الأحوال أن يتم طويشتر
وكذلك يشترط أن يكون الاتفاق على انتقال الرهن  دالوقت الذي يتم فيه الاتفاق على التجدي

  صريحا.

أما إذا كان الراهن شخصا غير المدين وهو الكفيل العيني فلا بد من موافقته حتى ينتقل 
  .الرهن إلى الالتزام الجديد

كان المشرع يشترط أن يكون الاتفاق على انتقال الرهن إلى الالتزام الجديد صريحا فإنه وإذا 
الجديد دون اتفاق كما هو  ميفترض هذا الاتفاق في بعض الحالات ويقرر انتقال الرهن إلى الالتزا

  1الشأن بالنسبة لتجديد الالتزام لقطع الحساب الجاري

  مقابل:ـالوفاء ب -5

لى انقضاء الذي وانقضاء التأمينات ولا تعود هذه التأمينات حتى ولو من حيث أنه يؤدي إ
ح هو النظر للوفاء بمقابل كعمل ركب فهو تجديد ل في يد الدائن على أساس أن الراجاستحق المقاب

به من جانب المدين وعلى ذلك  ءووفاء التجديد يتغير محل الدين ومتى تغير محل الدين تم الوفا
الشيء الذي تم به الوفاء فإن الدين الأصلي  هي وتوابعه بالتجديد، فإذا استحقينقضي الدين الأصل

لا يعود لانقضائه بالتجديد وإنما يرجع الدائن على المدين بضمان الاستحقاق لأنه إنما يطعن 
بالتصرف الخاص لنقل الملكية لا التصرف الخاص بالتجديد إذا التجديد أصبح باتا لا رجوع فيه، 

                                                
  300سمير عبد السيد تناغو، مرجع السابق، ص   - 1
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نتقل إليها تأمينات الالتزام السابق الذي انقضى جوع بالمديونية الجديدة التي لم تر ومن ثم فهو
  .1بالتجديد

                                                
  540-539همام محمد محمود زهارن، مرجع السابق، ص د. - 1
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  ة:ــخاتم

الذي  على ضوء ما تقدم نخلص من دراستنا إلى انا وصلنا إلى قناعة هو ان الرهن القانوني
وظيفة اقتصادية مهمة تؤدي  132-06لتنفيذي نظمه المشرع الجزائري من خلال المرسوم ا

  .والائتمانللغاية، إذ أنه يعزز روح الثقة 

 تقديممقابل وعقلاني مبسط ى القروض بشكل المدين مصدرا للحصول علفهو من جهة بمنح 
ضمانة بعيدة عن الإجراءات المعقدة لانعقادها وابرامها إذ يكفي فيها محرر لدى مؤسسات 

وهذا بأقل التكاليف مقارنة مع الرهن الرسمي الاتفاقي المبرم لدى الموثق الذي  الاعتماد المختلفة
  .باهظةيكلف أثمانا 

  ومن جهة ثانية يمنح الرهن القانوني للدائن الضمان فيشجعه على الإقراض.

وعليه فإن هذا النوع من الرهون يلعب دورا هاما في عملية تحريك العقار من وضعيته الثابتة 
  بمكن التعويل عليها، لأنه يعد ركيزة أساسية في السوق الاقتصادية. ائتمانأداة بأن أصبح 

ومن فوائد الرهن القانوني كذلك أنه يمنح صاحبه حق الأفضلية والتقدم على الدائنين العادين 
 مين العيني الذي قدمه المدين لاتأين له في المرتبة، وتظهر أهمية هذا الحق عندما يكون الالوكذلك الت

على باقي الدائنين أما من له حق رهن عليه وإذا تبقى شيء يقسم  تكفي قيمته لسداد ديونه فيتقدم
لصاحبه حق تتبع العقار المرهون في أي يد كانت وبيعه جبرا في المزاد العلني  الحق الثاني فيخول

  رغم انتقال ملكيته ذلك أن حجيته قوية.

على مال تزداد قيمته فهنا تكون بالفعل ضمانة  وتزداد قوة الرهن القانوني إذا كان منصبا
  يمكن التعويل عليها.

لكن رغم هذه المزايا فإن الرهن القانوني لا يخلي من العيوب مثله مثل أي ضمانة أخرى 
  نذكر منها:

حصره على العقار دون المنقول رغم أن هناك منقولات ذات قيمة عالية يمكن أن تكون محلا 
  .لهذا النوع من الرهون
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  حصره على عقار المدين دون عقار الغير مما يجعل فيه الكفالة العينية غير ممكنة.

صيغة التنفيذية التي تجعل منه سندا تنفيذيا وقف إجراءات معقدة وطويلة إذ الحصول على ال
  يجب إدراجه إلى المحكمة وانتظار مدة طويلة قد تفقد العقار من قيمته بمرور الوقت.

المرنون وهنا  رسميا على نفس العقار، ففي هذه الحالة قد يتعرض الدائن  إذا تعدد الدائنون
في الترتيب لخطر عدم استيفاء حقه كاملا إذا لم تكفي  المرن رهنا قانونيا الذي يحتل المركز المتأخر

  له. قيمته عند بيعه لسداد كل الديون السابقة

متياز رغم أا هي المحرك الاقتصادي جعل البنوك في المرتبة الرابعة ضمن أصحاب حقوق الا
قامت هي بتمويله، وهذا  الأول يمكن ان نعرضها لخطر عدم استيفاء دينها عند بيع العقار الذي

  بعد استيفاء الدائنين الممتازين لديوم قبلها مما قد يعرضها إلى خطر فقدان مبالغ جد مهمة.

ارات قالمال كما قد يتصرف في العقد يتصرف الراهن في عقاره باعتباره منقولا بحسب 
بالتخصيص فإذا حدث ذلك فليس بوسع الدائن المرن تتبعها لأا تحولت إلى منقول، إذا أن 
المتصرف إليه سيحتج عليه بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ففي هذه الحالة أيضا من المحتمل 

  ألا يستوفي المرن حقه كاملا بسبب أضعاف التأمين.

لقد تطرق المشرع إلى تحويل العقار إلى منقول بحسب المال لكن لم يتطرق إلى تحويل *
التخصيص الاقتصادي له فإذا كان محلا ذو استعمال سكني وقام المدين الراهن بتحويله إلى محل 
تجاري او العكس، فعند التنفيذ عليه تقع فيما يعرف بالإشكال في التنفيذ لأن محل الرهن ومحل 

  يذ ليس هو نفسه.التنف

تشكل كذلك حرية يصرف المدين في عقاره خطرا كبيرا على المتصرف إليه بشهر حقه قبل 
أن يقوم الدائن المرن بقيد حقه، إذ أنه في هذه الحالة لا يمكن للدائن المرن تتبع العقار المرهون في 

  يد حائزه للتنفيذ عليه.

وارد على العقار لا يحمي حقوق الدائن المرن في من هنا يمكننا القول أن الرهن القانوني ال
تبعيا على كل الأحوال كما سبق بيانه بل يعرضه لخطر عدم استيفاء حقه رغم أن له حقا عينيا 

  عقار مدينه لكن هذا لا يمنعه من استيفاء حقه من الضمان العام لمدينه.
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للنصوص السابقة فيما يخص ما لوحظ ايضا عد دراستنا لهذا الموضوع، ومن خلال استقرائنا 
الرهن القانوني هو أن هناك تطورا واقعيا لهذا النمط من الائتمان لكن يقابله قصور تشريعي كبير 
في بعض النصوص المنظمة له لأا لم تعد تساير متطلبات التنمية الاقتصادية التي تتطلب السرعة 

  وصفة الإجراءات.

أن المشرع الجزائري جعل من قيد عقد الرهن  ما لوحظ أيضا هو وجود عدة تناقضات منها
المتعلق  75/74إجراء لسريان حق الرهن في مواجهة الغير وذلك في التقنين المدني بينما في الأمر 

  بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري جعله شرطا نشوء حق الرهن.

لة أين اشترط المشرع في هناك أيضا تناقض فيما تعلق بمدة إيجار العقار المرهون لمدة طوي
القانون المدني، بتسجيل الإيجار الذي تتجاوز مدته تسعة سنوات وإلا حفظت مدته تسع سنوات 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على  75/74بينما نص القانون 
  ن معا.فبهذا لو أن المشرع يوفق بين النصين ويجعلهما يتماشياسنة،  12مدة قدرها 

المشرع أكثر ذا النوع من الرهون يعتني ونختم دراستنا هذه بأن نقترح في هذا الصدد أن 
ويتطرق إليه بالتفصيل وينظمه على وجه يمكن استعماله أو اللجوء إليه باختصار الشكليات الطويلة 

ا من ثرت عليه سلبا وأضعفت نوعا مأوالمعقدة خصوصا في تنفيذه لأن هذه الشكليات هي التي 
  فعاليته.

أفضل التأمينات المقدمة ضمانا وتشجيعا  وعليه يبقى الرهن الوارد على العقار مهما كان نوعه
للقروض التي تسمح بدوران العجلة الاقتصادية والاستثمارية في السوق نظرا للقيمة العالية التي 

  .تعرفها العقارات
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